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یشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى أساتذتنا 

"أمازوز لطیفة"الفاضلة الدكتورة 

التي تولت مهمة الإشراف على هذا البحث،

كما لا یفوتنا أن نخلص بالشكر إلى كل من ساعدنا ولو 

لبكلمة طیبة لإعداد هذا العم

.والشكر الخالص للأستاذ كریم خلفان

* حیات و كاتیة*



إلى من علمني العطاء بدون ....إلى كل من كلله االله بالهبة والوقار

أرجو من االله أن یمد ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ...انتظار

وستبقى ...عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظارفي

.....كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد إلى الأبد

-والدي العزیز-

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان ...إلى ملاكي في الحیاة

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر ..والتفاني

-أمي الحبیبة–حي إلى أغلى الحبایب نجاحي وحنانها بلسم جرا

.إلى أخواتي التي كانتا شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي

إلى من ...وإلى إخواني الذین كانونا رفیقا دربي في هذه الحیاة

إلى من تطلعوا .....أرى التفائل بعینیهم والسعادة في ضحكتهم

.لنجاحي بنظرات الأمل

إلى ینابیع الصدق ..ء والعطاءإلى من تحلوا بالإخاء وتمیزو بالوفا

إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة..الصافي 

إلى ...والخیرإلى من كانوا معي على طرق النجاح..والحزینة سررت

من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم خاصة بونوار زهرة 

-أصدقائي-

*   حیات*



إلى من یصعب حصر جمیلها، والجنة تحت أقدامها 

الغالیة حفظها االله وأطال في عمرهاأمي

إلى من أضاء درب العلم شموعا، وعلمني أن الدنیا خلابا

الغالي حفظه االله وأطال في عمرهأبي

إلى من وقفوا بجانبي خطوة بخطوة إخوتي وأخواتي وإلى كل 

.العمل من قریب أو من بعیدمن مد لي ید العون لإنجاز هذا 

*   كاتیة*
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مقدمة

حق الملكیة في ظل جل الدساتیر والتشریعات وفي جمیع المجتمعات، فالأصل أن 

عادیة الواردة في القواعد العامة، لكن ورد استثناء على ذلك، حق الملكیة ینتقل بالطرق ال

فالإدارة تلجأ إلى وسائل وطرق جبریة للحصول على الأملاك قصد تحقیق النفع العام، فنجد 

المشرع الجزائري ركب في موازنة بین النفع العام والمصلحة الخاصة، لكن یصعب علنا 

المصلحة :ومیة لوجود مفاهیم أخرى مشابهة لها مثلاتحدید مفهوم النفع العام أو المنفعة العم

Intérêt)العامة général) ،یقصد مؤسسات تكون غایتها تهم عة معینة من السكان

Intérêt)المصلحة المشتركة commun) مجموع المصالح فوق المصالح الفردیة، لذا یكون

Intérêtعلى الأفراد الخضوع لها، أما المصلحة العمومیة  public)( تعني تنفیذ مصلحة

:عامة في إطار قانوني ومفهوم النفع العام أو المنفعة العمومیة یختلف من دولة إلى أخرى

مجمو نقطة عند لجوء الإدارة إلى نزع الملكیة علیها إثبات المنفعة العمومیة كإجراء أولي 

وم التنفیذي من المتعلق بنزع الملكیة وكذا المرس111-91وضروري، ما نظمه القانون رقم 

السالف الذكر، فهذا 11-91الذي یحدد كیفیة تطبیق القانو القانون 1862-93رقم 

المرسوم اللي المتوه یحدد الإجراءات الإداریة ومعاییر إثبات المنفعة العمومیة وكذلك ضمان 

.عدم تعسف الإدارة في تقدیر تعویض منصف وعادل یرضي جمیع الأطراف

لموضوع لأنه ذات أهمیة من ناحیة الواقع ومن الناحیة القانونیة لقد قمنا باختیار ا

وهناك عدة أسباب منها الرغبة في التعرف على السیاسة العقاریة التي تهدف إلى تنظیم 

العقار في الجزائر، وأیضا اهتمامنا للإجراءات العقاریة الخاصة في مجال التعویض ویهدف 

خصوصیات قرار الذي یكونه المستفید وخاصة هذا الموضوع إلى إبراز خصوصیة الملف 

المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ، المتضمن القواعد 1991/05/25المؤرخ في 11-91قانون رقم -1

2005، المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة 1991، لسنة 21والعدد ج.ج.ر.ج

الذي یحدد 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993/07/27المؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم -2

.1993/08/01الصادر في 51ة العمومیة الجریدة الرسمیة عدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفع
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فتح التحقیق كآلیة لإثبات المنفعة العمومیة، والوقوف إلى ما یثیره موضوع التعویض كإجراء 

إن موضوعنا یتعلق بمسألة فعالیة إثبات .یأتي بعد إثبات المنفعة العمومیة والتصریح بها

نفعة العمومیة، والإشكالیة نطرحها كما المنفعة العمومیة والتحقیقات قبل وبعد التصریح بالم

:یلي

إجراءات إثبات فعالیة المنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة ما هي 

وكیفیة التعویض عنها ؟ 

ولدراسة كیفیة التحقیق لإثبات المنفعة العمومیة وكیفیة التعویض اعتمدنا على عدة 

ین ملف نزع الملكیة وقرار فتح مناهج نذكر منها المنهج الوصفي في توضیح كیفیة تكو 

التحقیق الإداري لذلك الغرض، وتوضیح ماهیة التعویض وطرق تقییمه وتحدید أصحاب 

الحقوق المنزوع ملكیتهم، واستعملنا المنهج التحلیلي للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة 

وللإجابة على .یضبقرار فتح التحقیق لإثبات المنفعة العمومیة وكذلك كیفیة تقییم التعو 

الإجراءات :تناولنا في الفصل الأول:إشكالیة البحث ارتأینا إلى تقدیم الموضوع إلى فصلین

:الإداریة قبل التصریح بالمنفعة العمومیة في عملیة نزع الملكیة، أما الفصل الثاني

.الإجراءات الإداریة بعد قرار تصریح بالمنفعة العمومیة



الفصل الأول                                                           الإجراءات الإداریة قبل التصریح بالمنفعة العامة

-3-

الفصل الأول

الإجراءات الإداریة قبل التصریح

بالمنفعة العمومیة

في عملیة نزع الملكیة
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ملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إتباع مجموعة من الإجراءات تتطلب ع

السالف الذكر، حیث تبدأ بإجراءات تقریر فعالیة المنفعة 11-91تضمنها قانون رقم 

إلا بعد تكوین ملف 1العمومیة كإجراء أساسي، ولا یكون الوصول لإثبات المنفعة العمومیة

لمستفیدة وتحریر محضر عدم الصلح وأن كل محاولات طلب نزع الملكیة من طرف الهیئة ا

.إقناع الملاك في اقتناء الأملاك والحقوق العینیة آلت إلى الفشل

تفتح إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة بقرار من الوالي، إذ یؤدي القرار دور في 

ستور من د22ضمان المشروعیة وعدم التعسف الإدارة في أعمالها، كما تنص المادة 

، »لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف«20162

یعاقب القانون على التعسف في«من الدستور السالف الذكر 24ونجد أیضا في المادة 

)المبحث الأول(، وهذا التحقیق یتم إلا بعد صدور قرار فتح التحقیق فیراء »استعمال السلطة

.التحقیق الإداري المسبق)المبحث الثاني(فيوسنتناول

، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، خلیف یاسمین-1

.15-13كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ص 

مؤرخ في 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016/03/06ؤرخ في الم01-16قانون رقم 2-

2016/03/0701602/07 43



الإجراءات الإداریة قبل التصریح بالمنفعة العامةالفصل الأول      

-5-

المبحث الأول

ملف طلب نزع الملكیة وقرار فتح التحقیق الإداري المسبق

تجدر الإشارة أن نازع الملكیة هو نفسه المستفید وقد یكون شخص عام 

أو شخص خاص الذي كلف بمشروع ذات نفع عام، لكن یشترط أن یكون قد نص علیه 

نزع 1للخواصیسمحلقانون، هذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي، أما المشرع الجزائري فلاا

2الملكیة إلا بحلول شخص عام محلهم

على الأشخاص المستفیدون الذین لهم الحق بالقیام بنزع 11-91نص القانون رقم 

ص على ما التي تن11-91من قانون 2الفقرة 2الملكیة، ویظهر ذلك من خلال المادة 

زیادة على ذلك، ألا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة ...«:یلي

عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة، والتخطیط تتعلق بإنشاء 

، والجدیر بالذكر أن القانون »تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

المستفیدون الذین لهم الحق بنزع الملكیة بالقیام بإجراءات إداریة تتمثل في تكوین ملف یكلف

، ثم یأتي قرار إداري كمرحلة تمهیدیة لإثبات المنفعة )المطلب الأول(طلب نزع الملكیة 

).المطلب الثاني(العمومیة 

الجهة النازعة الملكیة هي الجهة التي تملك السلطة نزع ملكیة العقار للمنفعة العمومیة والأصل أن تكون نفسها الجهة -1

ملكیة مغایرة للجهة المستفیدة منه، ولما كان نزع المستفیدة من نزع الملكیة، ولكن قد یحدث خلاف ذلك فكون جهة نزع 

الملكیة یشكل اعتداء ملكیة باعتباره مظهرا من مظاهر سیادة الدولة فلا یجوز للأفراد أن ینزع كل ملكیة الآخر، حتى 

نة س10انظر عبد الحكیم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة في ضوء القانون .ولو كان من أجل المنفعة العمومیة

.40، ص 2007إجراءاته والتعویض عنه والتقاضي بشأنه، دار الألفي القانونیة، أسیوط، :1990

فنجد هنا لیس بالسهو حیث لم تظهر الأشخاص المكلفین بإجراء نزع الملكیة لكن یمكن استخلاص أن هؤلاء -2

بلدیات و المؤسسات العمومیة ذات طابع الأشخاص أنهم أشخاص معنویة تابعة للقانون العام، مثل الدولة والولایات وال

.إداري
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المطلب الأول

محتوى ملف طلب نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

رة في عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لابد علیها إثبات وجود منفعة إن الإدا

بصفة دقیقة، لأن عملیة نزع الملكیة تنصب على الأموال الخاصة وهذه ئیس یش 1عمومیة

.الوسائل الأخیرة عبارة عن أموال مقدسة محمیة دستوریا بشتى الوسائل

جراء تحقیق إداري مسبق بعد المستفید لإثبات المنفعة العمومیة، تلجأ الإدارة إلى إ

من نزع الملكیة ملف ینص علیه القانون، ودراسته دراسة معمقة من طرف السلطة المختصة 

.یمكن أن تقبله كما یمكن أن ترفضه

یتكون الملف الذي یقدمه المستفید على تقریر اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة للمنفعة 

)الفرع الثاني(ریح یوضح الهدف من عملیة نزع الملكیة ، ثم تص)الفرع الأول(العمومیة 

وتقییما بیانیا یبین )الفرع الثالث(ومخطط الوضعیة یحدد طبیعة الأعمال ومشروعیتها 

).الفرع الرابع(العملیة وإطار تمویلها 

الفرع الأول

تقریر اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

تحمیه من تعسف الإدارة من 2المراد نزعها بضماناتأحاط المشرع صاحب الملكیة

لمنفعة لبأن یبین في تقریره أن اللجوء إلى نزع الملكیةمملز جهة، ومن جهة أخرى المستفید 

وتجدر الإشارة أن القانون لم یحدد بالتفصیل كیفیة آریو صیاغة .العمومیة ضروري وحتمي

.التقریر

1 -Gustave Perier, Droit administratif, fonction publique de l'état, territoriale et

hospitalière domaine public expropriation, réquisition travaux publics, 14ème édition,

Dalloz, France, 1997, p 116.

، الضمانات التشریعیة والقضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة، دراسة مقارنة، د القادرغیتاوي عب-2

، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

18، ص 2013-2014
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ثل هذا الإجراء، حیث علیه أن یثبت أن مشروعه على المستفید أن یبرر اللجوء إلى م

ذات منفعة عمومیة ولا جدال في ذلك، إذ لا یجوز بتاتا أن تكون مساوئ المشروع أكبر من 

المتعلق 031-87محاسنه ولا تكلفته المالیة أكبر من نفعه، وهذا ما نص علیه القانون رقم 

إطار المخطط الوطني لا یخالف بالتهیئة العمرانیة، على أن المشروع یجب أن یكون في

بذلك التوزیع المحكم للأنشطة الاقتصادیة والموارد البشریة والاستغلال العقلاني للموارد 

الطبیعیة

الفرع الثاني

تصریح یوضح الهدف من عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

تصریحا :"على ما یلي186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 2تنص المادة 

یوضح الهدف من العملیة وینبغي أن یهدف هذا التصریح إلى أداة التعمیر أو الهیئة 

، على ضوء هذه المادة على المستفید أن یثبت في "العمرانیة أو التخطیط المرتبط بذلك

تصریحه الهدف من عملیة نزع الملكیة، حیث لا یمكن ذلك إلا إذا كان تطبیقا لعملیات 

العمرانیة والتخطیط بإنشاء .2جراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئةناتجة عن تطبیق إ

، لكن المشروع الذي یرغب 3تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة

المستفید إنجازه لا یشترط فقط أن یخضع لسیاسة التهیئة العمرانیة والتخطیط فقط، بل لابد 

الذي یرمي إلى 294-90التي ینص علیها قانون رقم أیضا أن یحترم قواعد التهیئة والتعمیر

تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر وتكوین وتحویل المبني منها في إطار التسییر 

الاقتصادي للأراضي والموازنة بین السكن والفلاحة والصناعة، كما یهدف إلى حمایة المحیط 

.1987/01/28الصادرة في 05العمرانیة، الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بالتهیئة03-87القانون رقم -1

في النص الفرنسيAménagementمصطلح ورد خطأ 186-93من مرسوم 2مادي في المادة ورد خطأ -2

19، المرجع السابق، ص غیتاوي عبد قادر-3

، الصادر في 52العدد ج ر، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990/12/01المؤرخ في 29-90القانون رقم -4

02/12/1990.
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أساس احترام أهداف السیاسة الوطنیة والطبیعة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على 

مخططات التوجیهیة والتهیئة والتعمیر، (للتهیئة والتعمیر، ولابد أیضا أن یحترم المخططات 

)ومخططات شغل الأراضي

على المستفید أن یبین مشروعیة هدفه من عملیة نزع الملكیة، ویضیف إلى تصریحه 

اب الشرعیة لا تكفي لوحدها، حیث السؤال ، لكن الأسب1مدى ملائمة المشروع للنظام العام

الذي یطرح نفسه هل من الضروري إنجاز هذا المشروع بالذات؟ و في هذه الملكیة بالذات؟ 

إذ في بعض الأحیان تلجأ الإدارة إلى إدراج مشاریع لیست بحاجة ملحة لنزع تلك الملكیة 

لمدرسةبالذات، مثلا إنجاز مسرح بحي ما لیس فیه مدرسة، فالأولویة ل

الفرع الثالث

مخطط الوضعیة یحدد طبیعة الأشغال

تعریف مخطط الوضعیة ومحتواه :أولا

وثیقة إداریة في شكل رسم بیاني یحدد موقع قطعة أرضیة مبنیة أو غیر مبنیة، مع 

وظیفة مخطط 2غال تغییر في قطعة أرض أو بنایاتمطلوبة حین تشكیل ملف یتعلق بأش

لح المختصة في مجال تنظیم الإقلیم بموقع القطعة أو بنایة الوضعیة هي تعریف المصا

1-«'étude d'impact est un outil essentiel pour la protection de l'environnement visant à

concevoir des projets plus respectueux de l'homme, des paysages, et des milieux

naturels plus soucieux d'économiser l'espace, d'épargner les espèces, de limiter la

pollution, de l'eau, de l'air, des-sols... »>, voir: Jacques Ferboset Antoine Bernavel,

expropriation des biens (procédures, principe d'indemnisation, comptabilité avec la

convention européenne des droits de l'homme, - fiscalité de l'expropriation, le Moniteur,

Paris, 2002, p p 29-30.

2-René Hostion, Jean-François Struillou, expropriation et préemption aménagement-

Urbanisme-Environnement, 2ème édition, Juris Classeur, France, 2004, p 375
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داخل تراب البلدیة، ویمكن إنجاز هذا المخطط بالاعتماد على خریطة طبوغرافیة أو مخطط 

.الموجود على مستوى البلدیات أو الولایات1مسح الأراضي

إن الهدف من مخطط الوضعیة بالإضافة إلى تحدید موقع القطعة الأرضیة هو 

طریقة لمعرفة قواعد التعمیر التي تنطبق على هذه المنطقة من حیث الصحة، الأمن، 

الأخطار الطبیعیة وكذلك المواقع التي تحتوي على المواقع الآثاریة أو غابیة أو محاذیة 

2لشواطئ البحر، وأن لا یكون للمشروع تأثیر سلبي على البیئة

طبیعة و أهمیة الأشغال:ثانیا

:"...على ما یلي1863-93من المرسوم التنفیذي رقم 3فقرة 2نصت المادة 

، إن مخطط الوضعیة الذي »مخطط للوضعیة یحدد طبیعة الأشغال ومدى أهمیتها وموقعها

یعدونه مهندسون مختصون یكون على شكل مخطط بیاني، وهذه الوثیقة منفصلة على 

المدارس أو مرافق عمومیة بناء (المعلومات الأخرى التي تخص طبیعة وأهمیة الأشغال 

، كما یدونون المعلومات التقنیة والمواد )أخرى وأشغال عمومیة كالطرق أو الجسور والسدود

.هینصعب التحدید، فهو لیس بشيء 4المستعملة ومعاییرها، ویبقى إثبات أهمیة المشروع

الرابعالفرع 

تقییما بیانیا للعملیة وإطار التمویل

ني التقییم البیا:أولا

ضمن ما یحتویه الملف الذي یقدمه المستفید، تقییم بیاني إلزامي لعملیة وإطار 

، حیث یبین 1865-93من المرسوم التنفیذي 3الفقرة 2التمویل طبقا لما نصت علیه المادة 

على المستفید أن یثبتها ارات والحقوق وتكالیف التأمین، و كلفة المشروع وتكالیف اكتساب العق

ونحیط علما أن هذه المعلومات الخاصة بتكلفة المشروع .ة من طرف المحاسببوثیقة موقع

19، ص ، المرجع السابقغیتاوي عبد القادر-1

الصادر ف في 43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة الم ، ج ر عدد 2003/07/19المؤرخ في 03-10قانون -2

20/07/2003.

، المرجع السابق186-93من المرسوم التنقیدي 2المادة 3-

19، المرجع السابق، صغیتاوي عبد القادر-4

، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي 2المادة -5
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نادرا ما تكون هي نفسها على أرض الواقع، حیث نجد في بعض الحالات تكالیف الانجاز 

.تقدر حسب سعر السوق إضافة لأهمیة المشروع وموقعه

إطار التمویل:ثانیا

برنامج وطني قطاعي أو برنامج محلي یلتزم المستفید بتحدید إطار التمویل في إطار

ولائي أو بلدي، لأن مختلف اختصاصات التجهیز موزعة بین أجهزة الدولة من وزارات 

وولایات وبلدیات

یتم التمویل من طرف میزانیة الدولة أو قروض بنكیة كل حسب قطاعه وحسب نوع 

شآت الري، الطرق الولائیة المشروع المراد إنجازه، وهناك مشاریع تخص الولایة مثل إنجاز من

والإنارة الریفیة والمؤسسات الصحیة، هذه المنشآت یتم تمویلها من طرف میزانیة الولایة أو 

.القروض أو إعانات الدولة أو تخصیصات صندوق التضامن للولایات

تقوم البلدیة بإنجاز الطرق البلدیة والمدارس وقاعات العلاج، المراكز الثقافة والترفیهیة 

المقابر والأسواق، قنوات شرب المیاه والمرافق الصحیة، یتم التمویل من میزانیتها الخاصة و 

أو تخصیصات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وصندوق المساعدات من طرف 

صندوق التضامن للبلدیات

على تدعیم التنسیق بین الأطراف 43/071ولهذا الغرض نص المنشور الوزاري رقم 

صلة بنزع الملكیة، إنشاء لجان ولائیة للمتابعة والتنسیق برئاسة الأمین العام للولایة التي لها 

وبعضویة كل من مدیر التنظیم والشؤون العامة للولایة ومدیر إدارة أملاك الدولة، وإمكانیة 

توسیعها إلى ممثلي قطاعات أخرى لها صلة بمدیریة الأشغال العمومیة والسكن والعمران 

الولایة، وتنظر هذه اللجان في كل الملفات التي لها بعد وطني وإستراتیجي، مثل خزینة 

كما نص أیضا المنشور .والسبب الرئیسي لإنشاء هذه اللجان تعقد عملیات نزع الملكیة

.على إنشاء فوج وطني ویكون زیادة على ذلك ممثل وزاري لنفس الغرض572الوزاري رقم 

، المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العمومیة في 2007/09/02الصادر في 43-07المنشور الوزاري المشترك رقم -1

4إطار البنیة التحتیة ذات البعد الوطني والإستراتیجي، ملحق رقم

لكیة لأجل المنفعة العمومیة الخاصة ، المتعلق بنزع الم1993/01/26الصادر في 57المنشور الوزاري المشترك رقم -2

.01بالمشاریع الكبرى في إطار التجهیز، ملحق رقم 
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والتأخیر في إنجاز المشاریع وأعباء ذلك یتحملها صاحب تجدر الإشارة أن زیادة التكلفة 

.المشروع

المطلب الثاني

قرار فتح التحقیق الإداري المسبق

إن إجراءات إثبات المنفعة العمومیة حین عملیة نزع الملكیة تبدأ كما بعلمنا بتكوین 

دت بصفة ، ثم تأتي إجراءات إداریة تمهیدیة أسن1الملف الذي یكون على عاتق المستفید

وفقا لما حدده القانون الذي یقوم بدراسة عملیات نزع الملكیة للمنفعة 2حصریة لجهة مختصة

العمومیة، فبعد تكوین ملف نزع الملكیة، یأتي صدور قرار فتح التحقیق الإداري المسبق من 

، الجهة المختصة مخولة لها )الفرع الأول(وكل ما یتضمنه 3طرف جهة إداریة مختصة

، ثم مدى قابلیة الطعن في قرار فتح التحقیق الإداري )الفرع الثاني(ا القرار صدور هذ

)الفرع الثالث(المسبق 

الفرع الأول

مضمون قرار فتح التحقیق الإداري المسبق

تمر عملیة نزع الملكیة بعدة مراحل منها، مرحلة تحضیریة تمهیدیة، فنجد 

هو نفسه 7014-59، فالمرسوم الفرنسي رقم المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي لا یختلفان

السالف الذكر في كیفیة صیاغة القواعد وشروط 186-93المرسوم التنفیذي الجزائري رقم 

.سیر التحقیق وإجراءاته الإداریة

16، المرجع السابق، ص خلیف یاسمین-1

Le)التشریع الفرنسي بعد تسلیم المحافظفي -2 Préfet) الطلب والذي یكون مرفق بالملف المشار إلیه من الجهة

.25، نقلا عن غیتاوي عبد القادر،المرجع السابق، ص »...المعنیة بالترع یقوم بواسطة قرار ولائي

، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون وناس عقیلة-3

.33، ص 2006جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، باتنة، الإداري،

4-décret n° 59-701 du 6 juin 1959, règlement d'administration publique relatif à la

procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique à la détermination des

procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique à la détermination des

parcelles à exproprier, et à l'arrêté d'accessibilité, JORF du 07/06/1959, p 5724.
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إجراءات فتح التحقیق الإداري المسبق في عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

لمسبق، ویتضمن هذا القرار بیانات محددةبصدور قرار فتح التحقیق الإداري ا

كما أكدت طریقة الإعلان،)أولا(1861-93من المرسوم التنفیذي 6بالتفصیل في المادة 

).ثانیا(عن هذا القرار 

فهذه البیانات وطریقة الإعلان عنها تؤدي دورا كبیرا في ضمان مشروعیة هذاالقرار

حقیق الإداري المسبقالبیانات الواردة في قرار فتح الت:أولا

أن الأحكام أو البیانات التي186-93من المرسوم التنفیذي 6جاء في المادة 

:یتضمنها قرار فتح التحقیق الإداري المسبق تتمثل بعدة نقاط أهمها

2یجب أن یحدد القرار الهدف من التحقیق

تاریخ وبدء التحقیق وانتهائهیجب أن

3أعضاء لجنة التحقیقألقاب وصفات أسماء و یجب تحدید

یكون قرار فتح التحقیق وتعیین لجنة، موضوع إشهار بعنوان":نص علىت186-93من المرسوم التنفیذي 6المادة -1

لة البطلان إضافة إلىالبلدیة المعنیة، في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرض، ویجب أن یبین القرار تحت طائ

إجراءات عمل اللجنة تاریخ فتح التحقیق وتاریخ إنهائه، وكذا بیانا توضیحیا یحدد الهدف من العملیة ومخطط 

یوضع ملف التحقیق تحت تصرف الجمهور، وتحدد محتویاته .لتحدید طبیعة ومكان الأشغال المراد إنجازهاالوضعیة

".عن طرق التنظیم

حقیق الإداري المسبق تحت طائلة البطلان إذا لم یتوفر الملف الذي یكونه المستفید بیانا توضیحیا یعد قرار فتح الت-2

بوذریعات محمد، نزع -:أنظر.الهدف من العملیة ومخطط الوضعیة لتحدید طبیعة ومكان الأشغال المراد إنجازهایحدد

لنیل شهادة الماستر،تخصص الإدارة والمالیة، كلیة الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة

.28، ص 2002الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

أشخاص من 3على أن القیام بالتحقیق المسبق من اختصاص لجنة تتكون من 11-91من قانون 4جاء في المادة -3

میة وضمن شروط یحددها القانون، وقد الموجودین في قائمة وطنیة تعد سنویا حسب كیفیات تحدد بطرق تنظیبین

التحقیق وبالجهة الإداریة نازعة الملكیة أو مع حرصالمشرع الجزائري على عدم وجود أي علاقة بین أعضاء لجنة

.بملكیتهمالمنزوع
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لجنة ، یتحقق مما إذا كان تعیین أعضاء1تجدر الإشارة أن للقاضي صلاحیة الرقابة

إضافة إلى91من قانون رقم 5ادة التحقیق قد استوفت الشروط المنصوص علیها في الم

.2كما وضع ضمانات للسیر الأمثل لعمل اللجنة.جمیع البیانات والإعلان عنه

ة الإعلان عن مضمون قرار فتح التحقیقطریق:ثانیا

یتم الإعلان عن قرار فتح التحقیق الإداري المسبق إجباریا من تاریخ فتح 

التحقیق،حیث یتم شهره بمركز البلدیة موقع العقار المنزوع من أجل المنفعة العمومیة ونشره 

خاصة بالولایة لتمكین یدون هذا القرار في مجموعة القرارات الإداریة ال.بیومیتین وطنیتینفي

، والغایة إعلام الجمهور وتمكینهم من3الأراضي والحقوق من الطعن أمام القضاءأصحاب

الإطلاع على المشروع، وقد أوجب المشرع الجزائري الشفافیة والمصداقیة لیتسنى

.للمواطن الإدلاء بتظلماته وملاحظاته

1- La première condition ne soulève pas de difficulté particulières tant il est facile de

vérifiersi ou non la personne désignée appartient à l'administration appropriant ou

principe à son contrôle en revanche, la seconde condition peut soulever des difficultés

d'appréciation plus grandes car il n'est pas toujours très facile de savoir si la personne

désignée a ou non intérêtà l'opération »>.Auby Jean -Marie, pierre Bon, Jean-

Bernard Auby, droit administratif des biens, gameédition Dalloz, 01 Octobre 2002,475

فعةیحدد القائمة الوطنیة للأشخاص المؤهلین للقیام بالتحقیق المسبق لإثبات المن2010/10/31قرار مؤرخ في -2

بتاریخ 9، ج ر عدد 2011العمومیة في إطار عملیات نزع المكیة من أجل المنفعة العمومیة بعنوان سنة 

2010/02/09

حمد، سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، الفكر أطاش حط-3

132، ص 2008، الجزائر، 21مة عدد مجلة مجلس الأ.البرلماني،
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الثانيالفرع 

قیق الإداري المسبقاللجنة لها إصدار قرار فتح التح

بأن1861-93في الفصل الثامن والأخیر للمرسوم التنفیذي 44تقضي المادة 

إصدار قرار فتح التحقیق الإداري المسبق في عملیات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة سحب

من الجهات الإداریة المركزیة وأسند للوالي بصفة حصریة، وإذا كانت الأشغال مما یجب

ى تراب ولایتین أو عدة ولایات، فعلى المستفید من نزع الملكیة أن یحول الملفإنجازه عل

11و 10الخاص بنزع الملكیة لكل الولاة المعنیین، دون المساس مع ذلك أحكام المادتین 

من هذا المرسوم

دون غیره، مهما كان حجم2فقرار فتح التحقیق الإداري المسبق اختصاص الوالي

شییده للمنفعة العمومیة، فعلى الوالي المختص إقلیمیا النظر في ملفالمشروع المراد ت

التحقیق وله السلطة في طلب جمیع المعلومات والوثائق التكمیلیة التي تفید العملیة،

الملف تحت مسؤولیته، فله السلطة التقدیریة الواسعة في الرفض أو القبول ونعني

3بذلك مدى مشروعیة العملیة

تخلف عنصر من العناصر التي یجب أن تتوفر في الملف فعلى في حالةویدرس

.4رار فتح التحقیق الإداري المسبقفض فتح التحقیق، وبالتالي عدم صدور قلي ر الوا

إذا كانت الأشغال مما یجب إنجازه على تراب ولایتین «:تنص على186-93من المرسوم التنفیذي 44المادة -1

ولایات، فعلى المستفید من نزع الملكیة أن یحول الملف الخاص بنزع الملكیة لكل الولاة المعنیین، دون أو عدة

.«من هذا المرسوم11و 10أحكام المادتین المساس مع ذلك

.16خلیف یاسمین، المرجع السابق، ص -2

3-Chapuis René، Droit administratif général, tome 2, 14ème édition, Delta Montchrestien,

Paris, 2000, p.706

4-Lemasurier Jeanne, le droit de l'expropriation, 2eme édition Economica, Paris, 2001, p

102.
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الفرع الثالث

مدى قابلیة الطعن في قرار فتح التحقیق الإداري المسبق

فتح التحقیقاستقر المشرع الجزائري مثله ونظیره المشرع الفرنسي على أن قرار

الإداري المسبق في عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة قرار غیر نزاعي، بمعنى غیر

أمام القضاء، حیث لیس بقرار یمس حقوق الملاك، لكن عند تجاوز1قابل الطعن فیه

2ءحیتها تعتبر مسؤولة أمام القضالجنة التحقیق لصلا

لإداري المسبق لرقابة قضائیة،حیث فنجد من یرى ضرورة خضوع قرار فتح التحقیق ا

3المنصوص علیها قانونایمكن الطعن فیه إذا لم یكن یحترم الشروط 

أشهر من4(، فإنه یخضع للأحكام العامة 4إذا سلمنا بقابلیة الطعن في هذا القرار

، ونشیر أن القاضي غیر ملزم بمدة زمنیة معینة للفصل في الطعن، ونجد)تاریخ التبلیغ

.من صالح المدعي المتضرر من إجراء نزع الملكیةأیضا لیس

في هذا5من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1فقرة 833وقد نصت المادة 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة القرار الإداري«:الصدد على أنه

یذ قرار إداري مطعون، فالقاعدة العامة في دعوى الإلغاء لا توقف تنف»المتنازع علیه 

توقف القرار بناءا على2فیه، لكن هناك استثناءین واردان في نفس المادة في الفقرة 

.طلب المعني، والاستثناء الثاني إذ نص القانون عن توقیف ذلك القرار

26حمد، المرجع السابق، ص بوذریعات م-1

2-Jean-Marie Auby, Robert ducos -ader, institution administrative, édition Dalloz,

Toulouse, France, 01/01/1966, p62.

.132، المرجع السابق، صحططاش أحمد-3

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار-4

.467، ص 2005،الصادر فیالجامعیة، الجزائر، 21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 

، الصادر 21ر عدد .المدنیة والإداریة، جالإجراءاتقانون یتضمن ،2008/02/25المؤرخ في 09-08قانون -5

.25/02/2008في 
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فحسب هذه المادة نجد أن قرار فتح التحقیق الإداري المسبق لا ترد علیه هذه 

أن قرار فتح التحقیق الإداري المسبق قرار لا یمس بالحقوق لیسالأحكام، السبب الأول

مثل قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، والسبب الثاني یعود إلى استغلال الطعون الإداریة

لتأخیر وتعطیل أعمال ونشاطات الإدارة وبالتالي1من قبل بعض محبي الخصومات

تعطیل المصلحة العمومیة

.باللغة الفرنسیةProcéduriersوا على إجراءات التقاضيأشخاص تعود"محبي الخصومات "-1
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بحث الثانيالم

إجراءات التحقیق الإداري المسبق كآلیة إثبات المنفعة العمومیة

إن التحقیق المسبق للتصریح بالمنفعة العمومیة هو إجراء في غایة لأهمیة، یتیح

للمواطنین الإطلاع على طبیعة المشروع، كما یسمح للإدارة الحصول على كافة

مدى توفر المنفعة العمومیة تقدیرا دقیقا هذاالتي تسمح لها بتقدیر1المعلومات الضروریة

من جهة، ومن جهة أخرى یجب أن یكون الغرض من نزع الملكیة تنفیذ العملیات الناتجة

عدم وتجدر الإشارة أن القضاء الجزائري قد استقر على.2عن تطبیق أدوات التهیئة والتعمیر

واللجنة هنا نبحث في كیفیات التحقیقتدخله في مراقبة تكییف فعالیة المنفعة العمومیة، ومن 

لمطلبا(، ثم نبحث في مهام لجنة التحقیق ونتائجه)المطلب الأول(التي تقوم على سیره 

)الثاني

المطلب الأول

كیفیات سیر التحقیق الإداري المسبق

في حالة فشل الإدارة باقتناء العقار بطریقة ودیة، تقوم الهیئة المستفیدة بتحریر

الصلح وعدم الوصول إلى اتفاق ودي، وبعد ذلك یلیها قرار إجراء التحقیقمحضر عدم 

المسبق لإثبات مدى فعالیة المنفعة العمومیة، ولهذا الصدد یقوم الوالي بتعیین لجنة للتحقیق

)الثانيالفرع(ثم میعاد ومكان التحقیق الإداري المسبق )الفرع الأول(في ذلك ومما تتكون 

الفرع (السیر الحسن لمهام أعضاء لجنة التحقیق الإداري المسبقوفي الأخیر ضمانات

)الثالث

براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،-1

.92-91، ص ص 2011فرع إدارة ومالیة، جامعة أمحمد بوقرة، كلیة الحقوق، بومرداس، 

.المتعلق بالتهیئة العمرانیة، المرجع السابق03-87قانون رقم -2
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الفرع الأول

تكوین لجنة التحقیق الإداري المسبق

إن تعیین لجنة التحقیق الإداري المسبق من اختصاص الوالي، من هنا نبحث في

).ثانیا(وكیفیة القیام بعملها )أولا(تشكیلیة أعضاء اللجنة 

نة التحقیق الإداري المسبقأعضاء لج:أولا

-91من قانون رقم 05حسب المادة الي لجنة للتحقیق الإداري المسبقیعین الو 

أشخاص)3(تقوم بالتحقیق في المنفعة العمومیة لجنة تحقیق تتكون من ثلاثة :"11

یعینون من بین الموجودین في قائمة وطنیة تعد سنویا حسب كیفیات، تحدد بطرق

:على186-93من نفس المرسوم التنفیذي رقم 4ا تنص أیضا المادة ، كم»تنظیمیة

شخصا، في)12(أشخاص إلى اثني عشر )6(تتكون قائمة كل ولایة، التي تضم ستة "

أبریل سنة27المؤرخ في 11-91من القانون رقم 5إطار الشروط المحددة في المادة 

:والمذكور أعلاه، من1991

،قدماء القضاة-

القانونمن13مصنفین على الأقل في الصنف ن أو قدماء الموظفین الالموظفی-

.الأساسي العام للوظیفة العمومیة

أیة شخصیة أخرى یمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها أو خبرتها في سیر-

"التحقیقات

نلاحظ في تشكیلة لجنة التحقیق الإداري المسبق أن المشرع الجزائري لم یضع

لق بتخصص أعضاء لجنة التحقیق، فعدم التخصص والاحترافیةأحكاما دقیقة فیما یتع

للأعضاء یؤدي إلى تعطیل التحقیق، فیجب أن یكونوا متمتعین بكفاءة في التحقیق وكفاءة

.1ةمن الناحیة التقنی

1 -Mokhtaria KADI-HANIFI, op cit, p.79.



الإجراءات الإداریة قبل التصریح بالمنفعة العامةالفصل الأول      

-19-

أما بالنسبة لمكافأة أعضاء لجنة التحقیق الإداري المسبق تقع على عاتق السلطة

فیات ونسب مصاریف المهمات الممنوحة للموظفین، وهذانازعة الملكیة وتحدد حسب الكی

یثیر إشكالا خطیرا، حیث كیف یعقل أن یشترط القانون من جهة عدم انتماء المحققین إلى

1الجهة الإداریة نازعة الملكیة ومن جهة أخرى یتلقى المحققون مكافأة من طرفها ؟

ملف التحقیق الإداري المسبق:ثانیا

تح التحقیق الإداري المسبق وتعیین لجنة التحقیق، یكون ملفبعد إصدار قرار ف

:للتحقیق، والذي یشمل على عدة وثائق وهي

.القرار الإداري لفتح التحقیق.1

تصریح توضیحي للهدف من العملیة.2

.مخطط الوضعیة الذي یحدد طبیعة الأشغال المزمع إنجازها وموقعها.3

تحت تصرف ویوضعیه التظلماتدفتر مرقم وموقع من الوالي أو ممثله تسجل ف.4

ویعتبر الدفتر .الجمهور، وعلى هذا الأساس تباشر لجنة التحقیق الإداري المسبق عملها

الحق في من أهم العناصر المكونة لملف التحقیق، حیث یمنح الأشخاص المتضررین

.2تقدیم اعتراضاتهم حول المشاریع المراد إنجازها

تلف باختلاف العملیة التي یراد تحقیقها من وراءتجدر الإشارة أن وثائق الملف تخ

3نزع الملكیة

الفرع الثاني

مكان ومیعاد إجراء التحقیق الإداري المسبق

إجراء یتوجب على لجنة التحقیق الإداري المسبق احترام مجموعة من الشروط أثناء

)ثانیا(التحقیقوزمان إجراء)أولا(التحقیق، ومن بین هذه الشروط تلك المتعلقة بالمكان 

.85، المرجع السابق، ص براهیمي سهام-1

25، المرجع السابق، ص خلیف یاسمین-2

28، المرجع السابق، ص بوذریعات محمد-3
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مكان إجراء التحقیق الإداري المسبق:أولا

یقصد به المكان الذي یمكن فیه للجمهور الاطلاع على ملف التحقیق لتدوین

1ملاحظاتهم في الدفتر الخاص بالتحقیق في موضوع العقار المنزوع

فعلى اللجنة أن تحدد مكان عملها، والذي یمكن أن یكون مقر المجلس الشعبي

بلدي المعني إذا كانت عملیة نزع الملكیة تمس عقارات أو حقوق عینیة عقاریة متواجدةال

في بلدیة واحدة، كما یمكن أن یكون مقر عملها في مقر المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

بالعملیة إذا كانت العقارات والحقوق العینیة العقاریة المعنیة متواجدة في أكثر من بلدیة،

2آخر یحدد في قرار فتح التحقیقمقر عملها أي مكان عموميوقد یكون 

وقد جعل المشرع مقر المجلس الشعبي البلدي أین تتواجد الأملاك المراد نزعها

مكانا لعمل اللجنة، غیر أنه یمكن للسلطة الإداریة من خلال قرار فتح التحقیق اختیار أي

روض أن یكون حیثآخر غیر المجلس الشعبي البلدي، والذي كان من المف

3تتواجد الأملاك المراد نزعها لتسهیل عمل لجنة التحقیق واتصالها بالجمهورمكان عمومي

یتضح لنا أن الوالي یتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید مكان إجراء التحقیق، في حین

فيأنه ولاعتبارات تتعلق بالفعالیة والدیمقراطیة كان من الأنسب إلزام الوالي بفتح التحقیق

4مع المشروع المراد إنجازهمردودیةالمكان الأكثر تناسبا 

لو كان المشروع سینجز فوق إقلیم بلدیة محددة فلابد من الإشارة في صلب النص

ونفس الشيء بالنسبة للمشاریع التي.على إجباریة القیام بالتحقیق في مقر البلدیة المعنیة

داریة نازعة الملكیة بأن تضع مثلا نسخةتعني أكثر من بلدیة فیمكن إلزام الجهة الإ

مطابقة للأصل لملف التحقیق في مقر كل بلدیة من البلدیات المعنیة، مع النص أیضا على

.37، المرجع السابق، ص وناس عقیلة-1

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة ال8انظر نص المادة -2

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، رسالةبعوني خالد-3

.17، ص2011، كلیة الحقوق، )1(القانون العام، جامعة الجزائر 

.38ص ، المرجع السابق، وناس عقیلة-4
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وضع ملفات التحقیق في نفس الوقت في جهات أخرى كمقر الدوائر والولایات، وبما أن

للجمهور فیجبالتحقیق یهدف إلى تقدیم معلومات وافیة عن المشروع المراد إنجازه 

تسهیل عملیة الحصول على هذه المعلومات إلى أبعد الحدود لتسهیل سیر التحقیق على

1المعنیین به

قد خول المشرع للجنة التحقیق للقیام بعملها إمكانیة السماع لأي شخص والحصول

على أیة معلومات ضروریة لأعمالها وإعداد استنتاجاتها، ویعترف المشرع لكل شخص

.، والذي یسجل ملاحظاته على السجل المعد لذلك2ي إمكانیة استماع اللجنة لأقوالهبحقه ف

هذا الطابع التحاوري للتحقیق لا یلزم لجنة التحقیق بآراء هؤلاء الأشخاص، فیتم

الاستماع إلى أقوالهم لا أكثر، فلا یوجد أي نص یلزم اللجنة للأخذ بآرائهم والإشارة إلیها

.3ي تتوصل إلیهافي الاستنتاجات الت

میعاد التحقیق الإداري المسبق:ثانیا

المدة التي تنجز فیها لجنة التحقیق عملها، فترك الأمر مفتوحالم یحدد المشرع

من المرسوم التنفیذي رقم48وكیفیات عمل اللجنة وهذا طبقا للمادة بحسب أهمیة العملیة

غیر من عملیة لأخرى، وإن كان المشرع وعلیه مدة التحقیق تتالسالف.السالف الذكر-186

في إطار فتح التحقیق وتعیین اللجنة أن تحدد تاریخ بدء التحقیق وتاریخ ألزم السلطة الإداریة

.92-91براهیمي سهام، المرجع السابق، ص ص -1

.17خالد، المرجع السابق، ص بعوني -2

3 -Mokhtaria KADI-HANIFI, op cit, p.83.

تحدد مدة التحقیق تبعا لأهمیة العملیة وكیفیات عمل«:، التي تنص186-93من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -4

".اللجنة
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مدته تبقى غیر محددة، مما یجعل هذه المدة قد تطول أو تقصر، وفي كلتا ، إلا أن1انتهائه

:تطرح عدة مشاكلالحالتین قد

یوما أو أقل، فهي غیر)15(دا بأن تكون خمسة عشر فإن كانت المدة قصیرة ج-

كافیة لإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في التحقیق والعلم به

أما إذا كانت مدة التحقیق طویلة بأن تتجاوز عدة أشهر فإنها ستطرح الكثیر من-

2الإشكالات خاصة تلك المتعلقة بتقدیم التعویضات

ي الذي یتم فیه التحقیق إلى الوالي، وترك میعادیعود الأمر في تحدید النطاق الزمن-

إجراء التحقیق مفتوحا للسلطة التقدیریة للوالي، قد یؤدي إلى المساس بمصداقیة العملیة،

وعلیه یجب تحدید مدة التحقیق بمدة زمنیة معینة ومعقولة حتى یضفي طابع الجدیة 

3إجراء التحقیقعلى

حقیق فتخضع لأوقات عمل الإدارة، كما ینظمهاأما بالنسبة لأیام وساعات إجراء الت-

القانون خلال أیام الأسبوع على الأقل، إلا أنه یمكن النص في قرار فتح التحقیق على

4إذا ما تطلبت الظروف ذلك...ساعات عمل إضافیة في العطل الرسمیة، الأعیاد

أن یكون هذا القرار قبل خمسة عشر ":، التي تنص على186-93من المرسوم التنفیذي رقم 3فقرة 6المادة -1

)15(

"یوما من تاریخ فتح التحقیق

2- Mokhtaria KADI-HANIFI, Le régime juridique de l'enquête d'utilité publique en matière

d'expropriation, Revue IDARA, V15, n° 29, 2005, p p. 83-84.

.38وناس عقیلة، المرجع السابق، ص -3

.26خلیف یاسمین، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الثالث

ضمانات عملیة التحقیق في المنفعة العمومیة

لمشرع الجزائري لجنة التحقیق في إطار عملها وتشكیلتها بمجموعة منأحاط ا

تهدف إلى تحقیق استقلالیة وحیاد التحقیق، وإنجازه وفق إجراءات تتمتع،1الضمانات

بالطابع الإلزامي، فعلى الإدارة احترام هذه الإجراءات في كل مراحل التحقیق، من بدایته

قبل یترتب علیه إمكانیة إبطال عملها، وعلیه فهذهلنهایته، وأي مخالفة لأي إجراء قد 

الإجراءات الإلزامیة تشكل في حد ذاتها ضمانا لشرعیة التحقیق في المنفعة العمومیة، كما

.تشكل ضمانا لحق ملكیة الأفراد الذي لا یمكن المساس به إلا ضمن ما حدده القانون

عمومیة من خلال حیاد لجنةمنه ستتم دراسة ضمانات عملیة التحقیق في المنفعة ال

).ثالثا(، والطابع الإلزامي لإجراءاتها )ثانیا(، استقلالیتها )أولا(التحقیق 

حیاد التحقیق:أولا

على حیاد أعضاء لجنة11-91من القانون رقم 2الفقرة 5لقد نصت المادة 

لكیة وعدمیشترط في المحققین الانتماء إلى الجهة الإداریة نازعة الم«:التحقیق حیث

، ویفهم من نص هذه المادة أن»وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكیتهم

أعضاء لجنة التحقیق سینحازون للإدارة نازعة الملكیة في عملیة التحقیق للمنفعة

2"حیاد الإدارة یضمنه القانون"العمومیة، وهذا یعتبر خرقا لمبدأ دستوري 

یغة الأصلیة باللغة الفرنسیة، نصت على أن أعضاءلكن بالرجوع إلى النص بالص

، أي أعضاء3لجنة التحقیق یشترط فیهم عدم الانتماء إلى الجهة الإداریة نازعة الملكیة

لجنة التحقیق لا ینحازون لأي طرف في عملهم وهذا ما یتوافق بالمبدأ الدستوري، وبذلك

وعلیه فالنص"عدم "ارة یتم تطبیق النص الأصلي، فالنص الرسمي قد سقط منه عب

1 -Mokhtaria KADI-HANIFI, Ebid, p.79

"عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون:"1996من الدستور الجزائري سنة 23وهذا طبقا لنص المادة -2

.20، المرجع السابق، ص بعوني خالد-3
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تستعمل11-91الأصلي یتطابق بالمبدأ الدستوري، والنصوص التطبیقیة للقانون رقم 

.المفهوم الوارد في النص الأصلي

التحقیق حول المنفعة العمومیة، تجدر الإشارة أن حیاد الإدارة مضمون في عملیة

بین لها منفعة في عملیة نزعوبالتالي تقصى أي شخصیة من تشكیلة لجنة التحقیق، إذا ت

1ا علاقة بالإدارة نازعة الملكیةالملكیة بأن تكون له

استقلالیة لجنة التحقیق:ثانیا

یتم تعیین أعضاء لجنة التحقیق من طرف الوالي دائما، وذلك یشكل خطرا على

وأخطر من ذلك إن مكافآت أعضاء لجنة التحقیق تكون على عاتق2ضمان الاستقلالیة

فقد یثیر ذلك،4، مما قد یمس بمبدأ استقلالیة أعضاء اللجنة3طة نازعة الملكیةالسل

شكوك المواطنین حول استقلالیتهم وحتى حیادهم، فمسألة الحیاد تبقى صعبة التأطیر

والتحدید بواسطة أطر قانونیة، وعلیه تترك رقابتها لتقدیر القاضي الذي له السلطة

.5التقدیریة في ذلك

طابع الإلزامي لإجراءات التحقیق في المنفعة العمومیةال:ثالثا

جاءت إجراءات التحقیق في المنفعة العمومیة بصیغة الوجوب، فعلى الإدارة نازعة

.6أمام القضاء لعدم شرعیة التحقیقالملكیة احترامها، وإلا كانت أعمالها قابلة للطعن 

.21المرجع السابق، ص بعوني خالد، -1

2 -Mokhtaria KADI-HANIFI, Op cit, p.82.

، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 5المادة -3

ضبط كیفیة حساب مكافآت186-93من المرسوم التنفیذي رقم 5من المادة 1وقد حاول المشرع من خلال الفقرة -4

.بقى المجال مفتوحا للسلطة نازعة الملكیةأعضاء لجنة التحقیق حتى لا ی

5 -Mokhtaria KADI-HANIFI, Op cit, p.82.

تعیین اللجنة إجراء إجباري لا یمكن استبدالهما باي جهاز آخر، وعدم احترام هذا الإجراء یؤدي إلى إبطال -6

عند رفع العمومیة أوح بالمنفعة الإجراءاتاللاحقة، ویمكن للمتقاضي الدفع بهذه المخالفة عند منازعة قرار التصری

تتعدد الشروط الشكلیة الواجب توافرها .اللجنة أو یعین لجنة مشكلة بصفة غیر شرعیةعن تعیینالدعوى ضد أي

في قرار فتح التحقیق وتعیین اللجنة مما قد یفتح كذلك المجال للمنازعة أمام القضاء خاصة فیما یتعلق بنشر 

یاتهوإشهار القرار، وكذلك محتو 
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مدى تحقیق المسبق في كل هذه الإجراءات والشروط الإلزامیة ضروریة لصحة ال

فاعلیة المنفعة العمومیة، وبما أن عملیة نزع الملكیة إجراء استثنائي یمس بالملكیة

الخاصة، فإنه لا یمارس إلا في أضیق الحدود ووفقا للشروط والإجراءات التي حددها

1ریاالقانون، وكل خروج عن القانون یعتبر مساس بحق ملكیة الأفراد المحمي دستو 

الثانيالمطلب 

مهام لجنة التحقیق ونتائج أعمالها

المنفعة تتمثل المهمة الأساسیة للجنة التحقیق في القیام بإجراء التحقیق لإثبات فاعلیة

العمومیة للمشروع المراد إنجازه، وللوصول إلى ذلك تقوم لجنة التحقیق بسماع

إعدادأي شخص أو هیئة معینة للحصول على المعلومات الضروریة لأعمالها و 

استنتاجاتها، ویجب على أعضاء اللجنة أن لا یبوحوا بأي سر یتعلق بالوثائق والمعلومات

، ویجب أن تتوفر جمیع الشروط والوسائل اللازمة2التي یطلعون علیها أثناء أداء مهمتهم

التي تمكن اللجنة من مباشرة مهامها بكل إتقان، لتجنب كل التباس من المحتمل أن یرتكب

الفرع(جراء التحقیق، ویأتي في الأخیر تحریر تقریر حول فعالیة المنفعة العمومیة أثناء إ

).الفرع الثاني(ونتائج التحقیق )الأول

الفرع الأول

التقریر حول فعالیة المنفعة العمومیة

حول عند انتهاء اللجنة من عملها تقوم بتحریر تقریر ظرفي تستعرض فیه استنتاجاتها

هل فعلا للمشروع علاقة(العمومیة في المشروع المراد إنجازه مدى توفر المنفعة

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون«:من الدستور الجزائري على ما یلي22تنص المادة -1

تخول لجنة التحقیق سماع أي شخص والحصول على أیة«:تنص على11-91من القانون رقم 1الفقرة 7المادة -2

.معلومات ضروریة لأعمالها وإعداد استنتاجاتها
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، وتبین في أي شكل تكمن المنفعة العمومیة أو تستظهر انعدامها، حیث)بالمنفعة العمومیة

1بح المنفعة العمومیة مشكوك فیهاأن إذا كانت المساوئ تفوق المحاسن تص

یوما)15(في أجل خمسة عشر وعند انتهائها من تحریر التقریر تقدمه إلى الوالي

من تاریخ إنهاء التحقیق، موضحة فیه صراحة رأیها في مدى فاعلیة المنفعة العمومیة،

2عني یعلن رغبته في الاطلاع علیهوترسل نسخة من ذلك التقریر لكل شخص م

الفرع الثاني

نتائج التحقیق الإداري المسبق

تائج تحقیقها الموقعة والمؤشرةألزم المشرع الجزائري لجنة التحقیق بتقدیم ن

والمؤرخة إلى الوالي مع جمیع الوثائق الإثباتیة المفهرسة قانونا في أجل خمسة عشر

یوما من تاریخ نهایة التحقیق وإرسال نسخة من نتائج التحقیق هذه إلى الأشخاص(15)

.المعنیین بناء على طلبهم

ي مدى فاعلیة المنفعةوعلى اللجنة الإفصاح عن رأیها بصریح العبارة ف

، فلجنة التحقیق ملزمة في الأخیر بالإفصاح عن رأیها بكل وضوح ودقة حتى3العمومیة

لا تدع مجال للشك أو الغموض في مدى تحقق أو عدم تحقق المنفعة العمومیة، وهو ما

."بصریح العبارة"قصده المشرع بنصه 

خذ الوقت والجهد إذا كان عملیثور إشكال فیما جدوى كل هذه الإجراءات التي تأ

هذه اللجنة ینتهي وجوبا بالإفصاح عن رأیها في فاعلیة المنفعة العمومیة، وهو لا یعدو أن

یكون مجرد إجراء شكلي وصوري فقط، ولا یلزم الإدارة في شيء، ولا یرتب أي أثر

.96مرجع السابق، ص براهیمي سهام، ال-1

تقدم لجنة التحقیق للسلطة الإداریة المختصة التي عینتها،في «:تنص على11-91من القانون رقم 1الفقرة 9المادة -2

استنتاجاتهاتستعرض فیهیوما بعد تاریخ إنهاء التحقیق في المنفعة العمومیة تقریرا ظرفیا)15(أجل خمسة عشر 

..."ة للعملیة المزمع القیام بهابشأن طابع المنفعة العمومی

یجب أن تفصح اللجنة عن رأیها بصریح العبارة«:تنص على186-93من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 9المادة -3

في مدى فاعلیة المنفعة العمومیة
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طرح التساؤلقانوني على الهیئات الإداریة، فهي حرة الأخذ بهذا الرأي أو مخالفته، مما ی

، فیعتبر رأي هذه الأخیرة مجرد رأي استشاري غیر1هنا حول مدى فعالیة رأي اللجنة ؟

قابل للطعن فیه أمام القضاء ولا یرقى لدرجة القرار الإداري، فمرحلة التحقیق الإداري

، عدا قرار التصریح2المسبق تبدأ إداریا وتنتهي إداریا، دون أن تخضع للرقابة القضائیة

منفعة العمومیة الذي یصدر لاحقا والذي یمكن الطعن فیه في ظرف شهر من التبلیغ أوبال

.3النشر

.19بعوني خالد، المرجع السابق، ص -1

17محمد، المرجع السابق، ص لعشاش -2

.، المرجع السابق11-91قانون رقم من ال13المادة -3
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الفصل الثاني

الإجراءات الإداریة بعد 

إعلان عن قرار

تصریح بالمنفعة العمومیة
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بعد دراسة الإجراءات التي تثبت فعالیة المنفعة العمومیة من كل جوانبها والتي

، وتأتي هذهتسبق التصریح بالمنفعة العمومیة، لا یبقى للملاك مجال للاحتجاج ضده

إنما فقط ینصكیة السابق و المرحلة عبارة عن إجراءات إداریة لم ینص علیها قانون المل

على كیفیة تحدید الأموال والحقوق وهویة الملاك ضمن قرار نزع الملكیة، أما قانون نزع

السالف الذكر فقد نظم هذه المرحلة بطریقة تفصیلیة، حیث تعد11-91الملكیة الجدید رقم 

ذه الإجراءات التي تلي إصدار قرار المنفعة العمومیة ذات أهمیة قصوى لأنها تضمنه

.حمایة لحقوق أصحاب الأموال و الحقوق العینیة التي یرغب المستفید نزعها

فسنتناول الإجراءات التي تخص مرحلة تأتي بعد تصریح بالمنفعة العمومیة ألا

المبحث(ئي وقرار تعیین المحافظ المحقق وهي الإجراءات الخاصة بمرحلة التحقیق الجز 

)المبحث الثاني(وتلیها مرحلة تقییم الأملاك والحقوق وقرار قابلیة التنازل عنها )الأول
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المبحث الأول

الإجراءات الخاصة بمرحلة التحقیق الجزئي

وقرار تعیین المحافظ المحقق

مومیة ذات أهمیة قصوى، فهذهإن الإجراءات التي تلي التصریح بالمنفعة الع

المرحلة تقف على إجراءات وتحقیقات وتحریات واستشارات وتفقدات میدانیة دقیقة،

كفحص المستندات القانونیة والتحدید الدقیق للأموال والحقوق وهویة أصحابها بحضورهم

من المرسوم 15تنص المادة .حتى یتسنى لهم الاعتراض على ذلك واقتراح ملاحظات

في مقارنة المخطط الجزئي مع للمحافظ المحقق الحق«:على186-93نفیذي الت

."والإشهاد على مدى مطابقتهاالعناصر الواردة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة،

ومن خلال هذه المادة یتبین جیدا مهمة المحافظ المحقق، فقدمنا في هذا المبحث

)المطلب الأول(دار قرار تعیین المحافظ المحقق ماهیة مرحلة التحقیق الجزئي وكیفیة إص

)المطلب الثاني(وفیما تتمثل مهام المحافظ المحقق 

المطلب الأول

إجراءات خاصة بمرحلة التحقیق الجزئي

یتضمن الملف الذي یكونه المستفید والذي یقدمه إلى الوالي وثائق یتم من خلالها

الإعلان ها وقیمة التعویض المستحق ویكون قد تمتحدید هویة الملاك وقیمة العقارات وطبیعت

التصریح عنها في كلا من مرحلة صدور قرار التحقیق المسبق وأیضا عند صدور قرار

الجزئي بالمنفعة العمومیة، ومن هنا تستوجب الدراسة البحث في مفهوم مرحلة التحقیق

المحققال تعیین المحافظوآج)الثانيالفرع(وقرار تعیین المحافظ المحقق )الفرع الأول(

)الفرع الثالث(
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الفرع الأول

مفهوم التحقیق الجزئي

أحد لا یجوز حرمان أي«من القانون المدني الجزائري على أنه 677تنص المادة 

الحق في من ملكیته، في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة

العمومیة بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعةنزع جمیع الملكیة العقاریة أو 

ملكیته ، إذا حسب هذه المادة لا یمكن حرمان مالك من»مقابل تعویض منصف وعادل

عمومیة لتحقیق منفعة خاصة سواء كانت الإدارة أو شخص عادي إلا إذا كان لتحقیق منفعة

.منصف وعادلط مقابل تعویضیتم هذا الإجراء بنزع ملكیة من طرف هیئة عامة و بشر 

نجدها قد حددت1861-93من المرسوم التنفیذي رقم 13بالرجوع إلى المادة 

مفهوم التحقیق الجزئي بدقة، حیث یهدف إلى تحدید الممتلكات والحقوق العینیة بكل

الوسائل، وتحدید هویة أصحاب الأموال و التحقق منها، عن طریق التطلع على السندات

العقود، وفي حالة عدم وجود مستندات قانونیة اللجوء إلى معاینة على الفورالرسمیة و 

وذلك بحضور أصحاب العقارات والحقوق حیث یعطي لهم الحق في الاعتراض والإدلاء

.بملاحظاتهم وتعلیقاتهم و اقتراحاتهم

الفرع الثاني

قرار تعیین المحافظ المحقق

الذي یحدد كیفیة تطبیق1862-93رقم من المرسوم التنفیذي12یتبین من المادة 

أن مسؤولیة تعیین المحافظ تقع على الوالي وفي غضون خمسة عشر11-91قانون رقم 

وم الموالیة لنشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، وحسب المنشور الوزاريی15)

یهدف التحقیق الجزئي، الذي یترتب علیه إعداد مخطط":تنص على186-93من المرسوم التنفیذي 13المادة -1

"..وقائمة للمالكین وأصحاب الحقوق الآخرین

.، نفس المرجع186-93من المرسوم التنفیذي 12المادة -2
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ووزارةالصادر عن الوزارة الداخلیة ووزارة الأشغال العمومیة 071-43المشترك رقم 

السكن والعمران ووزارة المالیة أن الوالي یقوم بإصدار قرار یعین فیه المحافظین

المحققین لغرض الإسراع في إجراء التحقیق الجزئي، وفیما یخص تعیین المحافظین

المحققین إذا كانت الأموال أو الحقوق واقعة على تراب أكثر من ولایة، یقوم كل والي

.1862-93من مرسوم التنفیذي رقم 44وذلك طبقا للمادة بتعیین محافظین محققین

یمكن للمحافظ الاستعانة بشخص یختاره في مساعدته في أعماله وتحقیقاته لأن

المساعدین اختارهم المحافظ المحقق یكونون تابعین له بالإضافة إلى المنشور الوزاري

طریق مكاتب دراساتیلزم الإدارة لمساعدة المحافظ المحقق عن 07–43مشترك رقم 

متخصصة من أجل إعداد مخططات جزئیة لتسهیل من مهمتهم، كما نصت علیه المادة

یخول المحافظ المحقق في إطار«:كما یلي186-93من المرسوم التنفیذي رقم 15

مهمته استشارة كل وثیقة إداریة مفیدة، والاستماع إلى كل شخص معني أو مهتم،

ط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن التصریحویشهد بمدى مطابقة المخط

صیاغة بالمنفعة العمومیة، ویمكنه أن یستعین بأي شخص یختاره في أشغال تحریاته وفي

.«كل وثیقة ترسل خلال التحقیق

شروط صحة قرار تعیین المحافظ المحقق:أولا

وإجراءات )أ(صحته إن قرار تعیین المحافظ المحقق یتطلب شروطا مختلفة لازمة ل

).ب(معینة في نشره 

، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في إطار2007/09/02مؤرخ في ال43-07المنشور الوزاري رقم -1

.04البنى التحتیة ذات البعد الوطني والإستراتیجي ملحق رقم 

.، نفس المرجع186-93من المرسوم التنفیذي 44المادة --2
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:شروط صحة القرار.أ

إن قرار تعیین المحافظ المحقق یتضمن مجموعة من البیانات الأساسیة التي یؤثر

احتوائه لها في سلامته وصحته، وهذه الشروط متعلقة بتحدید هویة المحافظ المحققعدم 

.وصفته، وتحدید الإطار المكاني والزماني لنشاطه

جب أن یتضمن القرار اسم المحافظ ولقبه وذلك حتى ینعقد له الاختصاصی

أن 1861-93من المرسوم 12الشخصي في إنجاز التحقیق الجزئي ویفهم من نص المادة 

أما صفة المحافظ المحقق فتتعلق.ذكر الهویة في القرار لازم وإلا تقرر بطلان القرار

المساحین ترط نفس المرسوم بأن یكون معینا من بینبمؤهلاته وخبراته العلمیة والفنیة، فاش

.الخبراء العقاریین المعتمدین لدى المحاكم

إنه لا یكفي أن یتمتع المحافظ المحقق بصفة الخبیر العقاري، بل یلتزم أن یكون

وتحقق هذه الصفة استقلالیة للمكلف بالتحقیق كونه غیر مرتبط.معتمدا لدى المحاكم

نته، وتمثل في نفس الوقت ضمانة حقیقیة لتجسید مبدأ الحیاد في أداءبالإدارة التي عی

مهمته

ونتیجة لهذه المواصفات فهو یتقاضى أتعابا في شكل مكافآت حسب التنظیم المطبق

.على التعویضات الممنوحة للأعوان القضائیین

باطلا،یتطلب أداء المحافظ المحقق لمهامه بصورة حسنة، أن یبین القرار وإلا كان 

مقر عمله، وتحدید آجال تنفیذ مهمته بذكر تاریخ بدأ التحقیق وتاریخ انتهائه، وانعدام هذه

.البیانات یجعل القرار باطلا ویترتب عنه بطلان الإجراءات اللاحقة

الموالیة)15(الخمسة عشرة امیصدر الوالي، خلال الأی":تنص علي186-93من المرسوم التنفیذي 12مادة -1

لتاریخ نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة، قرارا بتعیین محافظ محقق یختار من بین المساحین 

اسم :ما یأتير العقاریین المعتمدین لدى المحاكم قصد إنجاز التحقیق الجزئي، ویجب أن یبین هذا القراالخبراء

....."المحافظالمحقق ولقبه وصفته
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نشر القرار-ب 

إن قرار تعیین المحافظ إجراء یجب أن یتم نشره في مدونة القرارات لإدارة الولایة

نه قرار صادر عن الوالي، ویتم تبلیغه للمعنیین بنزع الملكیة وتعلیقه بمقر البلدیةمادام أ

من المرسوم التنفیذي11التي تقع الأملاك أو الحقوق على ترابها، كما نصت علیه المادة 

:یجب أن یكون القرار المنصوص علیه في المادة أعلاه«:على أنه186-93رقم 

الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةمنشورا، حسب الحالة، في -

أو في مجموع القرارات الإداریة للولایة

.مبلغا لكل شخص معني-

وخلال مشهرا في مركز البلدیة التي یقع فیها الملك المراد نزع ملكیته حسب الكیفیات-

.«المدة المحددة في القانون

محافظ المحققالطبیعة القانونیة لقرار ال:ثانیا

صادر من1إن قرار تعیین المحافظ المحقق هو قرار إداري لأنه عمل قانوني

إن غرض هذا القرار هو تمكین المحافظ المحقق.الوالي الذي یعتبر سلطة إداریة محلیة

من مباشرة إجراءات التحقیق الجزئي من تحدید لمحتوى العقارات والحقوق العینیة

مون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، وتحدید هویة المالكینالعقاریة الواردة في مض

.وأصحاب الحقوق العقاریة الأخرى

هذا القرار أنه یدخل ضمن صنف القرارات الإداریة التمهیدیة، فالقرار الإداري

التمهیدي هو عمل قانوني یصدر من الإدارة بصفة منفردة، إلا أنه لا یحدث أثرا قانونیا

ص من تعدیل أو إحداث أو إنهاء لمراكزهم القانونیة، فالقرار التمهیدي هوبمراكز الأشخا

عمل قانوني إداري تحضیري، یعتبر خطوة لازمة وضروریة لاستصدار قرار إداري

آخر یكون نهائیا، یحمل في مضمونه وموضوعه آثار المساس بالمراكز القانونیة

...."یستند التحقیق الجزئي إلى محافظ محقق، یعین من بین الخبراء«:تنص على11-91من قانون 17المادة -1
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تناع القضاء الإداري قبول مخاصمتهیترتب عن اعتبار هذا القرار تمهیدیا ام.للأشخاص

لأنه لیس له مرتبة القرار الإداري النهائي، بل أن القضاء الإداري ینظر في القرار

الإداري الذي سیصدر فیما بعد والذي یعتبر تتویجا لمرحلة التحقیق الجزئي، لأنه هو

.الذي سیمس بمراكز الأفراد القانونیة كمالكین أو أصحاب حقوق عقاریة

ترتب أیضا من كون القرار تمهیدي، وهي تحصیل حاصل، عدم القابلیة لوقفی

تسمح للمالكین أواستعجالیةتنفیذه، لأن طبیعته المستنتجة من غرضه تنفي وجود ضرورة 

لوقف تنفیذه، خاصة أنه منالإستعجاليأصحاب الحقوق العقاریة من الالتجاء إلى القضاء 

منازعة في الموضوع أمام القضاء الإداري، وهذاشروط وقف تنفیذ قرار إداري طرح

.الأمر مستبعد

الفرع الثالث

آجال تعیین المحافظ المحقق

یقرر11-91إن قرار تعیین المحافظ المحقق یتخذ خلال أجل معین، إذ أن القانون 

أن یتم حصر الأملاك والحقوق العقاریة، وحصر المالكین وأصحاب الحقوق المطلوب

هم، طوال الفترة التي عینها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، إن المدة التينزع ملكیت

هي الآجال التي"التي عینها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة "یقصدها من خلال عبارة 

.یتم خلالها إنهاء إجراءات نزع الملكیة

أو اء تجهیزاتإن إجراءات نزع الملكیة أجلها لا یتجاوز أربعة سنوات في حالة إنش

جاءت منشآت جماعیة ذات منفعة عامة، ویمكن تحدید هذا الأجل لأربع سنوات أخرى فلقد

جل لأهذه النصوص خالیة من حالة إنجاز عملیة كبرى ذات منفعة وطنیة التحدید الدقیق

إنجاز التحقیق الجزئي وصدور قرار بتعیین المحافظ المحقق وخالیة من الإجراءات

یقة التعیین، بل مجرد إشارة إلى أنه یسند التحقیق الجزئي إلى محافظ محققالمتعلقة بطر 

إن هذا الوضع تم تداركه.وأن یبین قرار تعیینه الإطار المكاني والزماني لتنفیذ مهمته
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الذي وضح أجل التعیین بدقة، بحیث علقه186-93بفضل صدور المرسوم التنفیذي رقم 

:بمجموعة من الشروط وهي

.صدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیةأن ی-

.أن یتم نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-

.یوما من نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة15بعد أن یصدر قرار-

المطلب الثاني

مهام المحافظ المحقق

إن إجراءات عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة إجراءات صارمة وفقا لمناهج

حددها القانون حیث أن المشرع الجزائري قد أسند للإدارة مهمة عملیة نزعوطرق

الملكیة للمنفعة العمومیة یجب علیها إتباع طرق قانونیة رسمیة، تتمیز هذه الإجراءات

وأغلب1بشفافیة تامة بإشراك الجمهور، وتتصف بالعدل والإنصاف في نطاق التعویض

.2والأمرالنصوص القانونیة أتت بصیغة الوجوب

بعدما أن یصیر قرار تصریح بالمنفعة العمومیة ذات فاعلیة أي بمعنى نافعا غیر

قانون قابل للطعن فیه، تأتي عملیة تقییم الأملاك والحقوق وقرار قابلیة التنازل، فبالرجوع إلى

الأملاك نلاحظ أن مهمة أسندت إلى المحافظ المحقق الذي یقوم بتحدید11/91نزع الملكیة 

ثم في ، )الفرع الثاني(وتحدید هویة المالكین وأصحاب الحقوق )الفرع الأول(والحقوق 

)الفرع الثالث(الأخیر تحدید نتائج التحقیق الجزئي الذي یقوم به المحافظ المحقق 

.28بعوني خالد، المرجع السابق، ص -1

190یف یاسمین، المرجع السابق، ص خل-2
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الفرع الأول

تحدید الأملاك والحقوق

على الحقوقنزع الملكیة لا ینصب إلا على العقارات أي الأملاك العقاریة وكذلك

من قانون1الفقرة 2الخ، وهذا بنص المادة ...العینیة العقاریة مثل حق الانتفاع والارتفاق

، وسنتطرق إلى تحدید»...طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة"11-91

)ثانیا(وتحدید الحقوق العینیة )أولا(العقارات 

تحدید العقارات  :أولا

فقط وتكون تابعة1لكیة على المنقولات وإنما على العقاراتیرد نزع الملا

للخواص، حیث أن الأملاك العامة لا یجوز التصرف فیها بأي شكل من الأشكال، كما

لا یجوز التصرف في أموال«:من القانون المدني الجزائري على689تنص المادة 

ة قد یكون على كامل العقار وقد، ونزع الملكی»...الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم

في حالة إذا وهذایكون على جزء منه، وقد أجاز للمالك استرجاع جزء من عقار إذا لم یتم

لم یتم الانطلاق الفعلي في الأشغال ضمن الآجال المحددة في العقد أو

.القرارات التي تقوم بترخیص بالعملیةاستعماله،

كل شيء مستقر«:مدني الجزائري على أنهمن القانون ال683لقد نصت المادة 

بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه ودون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك فهو منقول،

غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في العقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو

باطنها، فالعقار مبدئیا یشمل سطح الأرض و »استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

، كما أن نزع الملكیة یصب على عقار كله أو جزء منه، ونجد عقارات2وعلوها

بطبیعتها، هي كل الأشیاء المادیة الثابتة الوضعیة في الأرض، فلا فرق أن تكون مهیأة

50عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص -1

للملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیةبن زكري راضیة، الآلیات القانونیة-2

.28، ص 2010-2009، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، )تخصص قانون العقاري(
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للزراعة أو البناء، فهي أرض مستقرة لا تستطیع تغییر مكانها، لكن السؤال المطروح هل

1قارات بالتخصیص كذلك؟یشمل نزع الملكیة الع

لاستغلاله إن العقارات بالتخصیص هو كل منقول بطبیعته منح له صفة العقار نظرا

أعدت2وتخصیصه من قبل مالكه لخدمة العقار، فهي ملحقات التي أصلا

(بصفة دائمة لخدمة ذلك العقار مثال على ذلك الآلات الزراعیة والمخازن التابعة:

.، فمنطقیا یقع نزع الملكیة على العقارات بالتخصیص)دارسللأراضي الزراعیة، الم

تحدید الحقوق العینیة:ثانیا

إلى هذه الحقوق ولكن لیس بالتفصیل، علیه نرجع11-91لقد تطرق قانون رقم 

إلى القواعد العامة التي تناولتها، فالحقوق العینیة تنقسم إلى حقوق عینیة أصلیة، مثل حق

مال، حق السكن، حق الارتفاق، والحقوق العینیة التبعیة المتمثلةالانتفاع، حق الاستع

نزع ، إضافة أن)الرهن الرسمي، حق التخصیص، الرهن الحیازي، وحق الامتیاز(الرهون 

نجد المشرع الجزائري قد كان في.الملكیة إجراء یقع على العقار وعلى الحقوق العینیة

الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، أن في صواضحا لتسهیل عملیة نزع الملكیة فیما یخ

، مثل 3الحقوق العینیة دون نزع ملكیة العقاربعض الحالات یمكن للدولة نزع ملكیة إحدى

4الحقوق العینیة العقاریة، خاصة حق الارتفاقالمشرع الفرنسي الذي أجاز نزع ملكیة

دید الممیزاتإضافة إلى تحدید الحقوق العینیة والعقاریة، على المحافظ تح

.والخصائص الفیزیائیة والاقتصادیة

یتنقل المحافظ المحقق إلى الأماكن لتعیینها وتحدید موقعها بهدف إنجاز مخطط

قد186-93من المرسوم التنفیذي رقم 14جزئي، غیر أن المحافظ المحقق في المادة 

50عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص -1

50عبد الحكیم فودة، المرجع السابق، ص -2

ص 1966نطاوي، الوجیز في القانون الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سلیمان محمد الط-3

603.

.، المرجع السابق186-93من المرسوم التنفیذي 14المادة -4
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د تم مسحها فتقومأعفي من إنجاز هذا المخطط في حالة ما إذا كانت المنطقة المعنیة ق

، ویعتبر هذا الأخیر تصمیم عادي، فهو1وثیقة إجراء المسح في مكان المخطط الجزئي

مخطط نظامي للأراضي والبناءات ویبین بدقة طبیعة العقارات ومشتملاتها، وهذا المخطط

document)(الأراضي أو وثیقة إجراء قیاسات المسحإما نسخة من

d'arpentage)محافظ المحقق الاستعانة بمكتب الدراسات أو عدة مكاتب، كما على ال

Googleوالاعتماد على خرائط earth ou Google Mapsحسب طبیعة التحقیق، كما

یلزم الإدارة بمساعدة المحافظ المحقق ثم072-43منشور الوزاري المشترك رقم أن ال

طط الجزئي ویلزمیقارن بین ما ورد في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة مع المخ

.بالإشهاد على ذلك

الفرع الثاني

تحدید هویة المالكین وأصحاب الحقوق

من أعقد مراحل التحقیق الجزئي، هي مرحلة البحث عن هویة المالكین وأصحاب

فهذه المرحلة تحدید .، وفي نفس الوقت مرحلة هام تتعلق بالنتائج التي تترتب علیهم3الحقوق

المحقق، لمنح التعویض لصاحب حقق من المستندات المقدمة للمحافظهویة المالكین بعد ت

في التقسیم الإداري لعقاره المنزوع، لكن ، وكذلك تعطي له الحق في المعارضة4منزوع ملكیة

غیر حاملین سندات ملكیة، هل یتم تعویضهم السؤال المطروح هناك أصحاب عقارات لكن

وكیف ذلك؟

1-Andrée Laubadere et Yves Gaudemet, traité de droit administratif, tome 2, administratif

des biens, 11ème édition, LG, Dj delta, Paris, France, 2002, P 258.

، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، في 2007سبتمبر 02المؤرخ في 43/07المنشور الوزاري -2

.04البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستراتیجي، ملحق رقم إطار

.60، ص 2006لمكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، أنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، ا-3

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، لم ترد أیة إشارة 11-91بالرجوع إلى قانون رقم -4

.الحائز سواء كان سند أم بدون سندلصفة
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نیةالقانو فحص المستندات:أولا

في حالة الأشخاص الحائزین على سند قانوني، فالمحافظ المحقق یتفحص بتمعن

الوثائق المقدمة لإثبات الملكیة، ویعتبر المشرع الجزائري أن الوثائق القانونیة التي تثبت

المتعلق بالتوجیه العقاري هي251-90من قانون 29الملكیة العقاریة حسب المادة تلك

الصادر74-75من قانون رقم 19وتنص المادة 2اضعة للإشهارالعقود الرسمیة الخ

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على1975/11/12في 

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري،«:أنه

.«وفي الدفتر الذي یشكل سند الملكیة

یتأكد المحافظ«:على أنه186-93مرسوم التنفیذي من ال16نصت المادة 

المحقق أثناء فحصه مستندات الملكیة من أن الوثائق المقدمة له مقبولة في إطار

، وأیضا على المحافظ أن یتأكد من أن صاحب»التشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

محمل بأعباء كحق الرهنالسند هو المالك الحالي للعقار ولم یتصرف فیه وإن كان العقار

.أو ارتفاق

إن المستندات القانونیة التي تثبت صفة المالكین هي الدفتر العقاري بالنسبة لمالكین

العقارات والحقوق العینیة العقاریة، وشهادة الحیازة بالنسبة للحائزین، وعقد الامتیاز

، وعقدلأصحاب حق الامتیاز، ورخصة الاستغلال لمستغلي الأراضي الغابیة

الوقف بالنسبة للمؤسسات الوقفیة، فعلى المحافظ التأكد من ناحیة مشروعیة هذه السندات

.الرسمي

1990/11/18الصادر في 49ري، ج ر عدد ، المتعلق بالتوجیه العقا1990/11/18المؤرخ في 25-90قانون -1

یتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج1975/11/12المؤرخ في 74-75المرسوم التنفیذي -2

.1975/11/18الصادر في 92ر عدد 
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معاینة حقوق الملكیة في حالة عدم وجود المستندات:ثانیا

إذا كان حائز العقار المنزوع لیس له عقد ملكیة رسمي وكانت الأرض غیر

عقاري، فلابد أن یكون بحوزته شهادة الحیازةممسوحة وغیر مسجلة لدى مصالح المسح ال

من القانون المدني الجزائري المنظمة للحیازة، وأیضا834إلى 827تطبیقا للمواد من 

رغم أنها تسجل وتشهر بالمحافظة العقاریة فإنها لا تعطي صاحبها352/83مرسوم رقم 

الاستفادة عند رهن رسميالملكیة وإنما تعطیه الحق في الحصول على رخصة البناء وتوقیع 

.1من قرض بنكي

فیقوم المحافظ المحقق بالتحري لتحدید أصحاب الحقوق أن حیازته كانت علنیة

، و لا یعترف القانون بصفة منزوع ملكیته2سنة15ومستمرة لا لبس فیها ولا نزاع مدة 

رار نزعأي تاریخ لاحق لق(لحامل عقد الشهرة، بعد الانتهاء من عملیة نزع الملكیة 

یخول المحافظ«:186-93من المرسوم التنفیذي رقم 15، كما نصت المادة )الملكیة

المحقق في إطار مهمته استشارة كل وثیقة إداریة مفیدة، والاستماع إلى كل شخص

، وإذا كانت الأملاك غیر مسجلة فعلى مستغلین هذه العقارات أن یبینوا»...معني أو مهتم

من18بها استغلال الأملاك، حسب ما جاء به نص المادة الصفة التي یمارسون

یتمثل التحقیق الجزئي بالنسبة إلى المحافظ«:على أنه186-93المرسوم التنفیذي 

المحقق، عند غیاب سند الملكیة، في تلقي تصریحات المستغلین للعقارات أو حائزیها

.«ن بها استغلالها أو حیازتهاالمعنیین في عین المكان یبینون فیها الصفة التي یمارسو

قد ألزم القانون أن یسلموا للمحافظ المحقق شهادات المیلاد وشهادات الزواج،

وشهادات الوفاة بالنسبة للورثة، شهادات عرفیة مكتوبة وموقعة، كما یمكن تقدیم أي وثیقة

1-BABADJI Ramdane, Commentaire d'arrêt du 04/02/1978, wali de Annaba c/politiques,

Nº 1, Mars1986, P P 179-189.

2003/12/16المؤرخ في 12419كریبي زهیة، الحق في التعویض في إطار نزع الملكیة، تعلیق على قرار رقم -2

.121، ص 2004، 05الصادر عن الغرفة الثالثة، القسم الأول، مجلس الدولة، العدد 
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وصل دفعتساعد على الإثبات سواء الشهادات الجبائیة، أو وصول دفع الماء والكهرباء، 

.1المحاصیل الزراعیة للتعاونیة الوطنیة للحبوب والخضر الجافة بالنسبة للفلاحین

حالة عدم وجود الأشخاص الحائزین أو المستغلین لعقار منزوع:ثالثا

یتمثل«:التي تنص على أن186-93من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة حسب 

قق، عند غیاب سند الملكیة، في تلقيالتحقیق الجزئي بالنسبة إلى المحافظ المح

تصریحات المستغلین للعقارات أو حائزیها المعنیین في عین المكان یبینون فیها الصفة

، تعترف بمستغل أو حائز غیر حامل لسند»...التي یمارسون بها استغلالها أو حیازتها

غیر مستمرة،لكن بشروط أن تكون الأراضي المعنیة ذات طابع ملك وتكون حیازة دائمة،

.سنة15متنازع فیها خلال 

الفرع الثالث

نتائج التحقیق الجزئي

عند جمع كل المعلومات المتعلقة بالأملاك والحقوق العینیة وعن مالكیها وأصحاب

بعد الحقوق، یحرر المحافظ المحقق بقید استنتاجاته ویذكر التصریحات والأقوال التي جمعها

:ذلك یحرر محضرین ألا وهما

تحریر المحضر المؤقت:أولا

إن المحضر المؤقت هو ذلك الذي یسجل فیه المحافظ جمیع التصریحات والأخبار

والمعلومات التي تلقاها أو جمعها، ویقید فیه أیضا النتائج الأولیة التي ترتبت عن مجموع

منیقوم المحافظ المحقق بإشهار النسخ التي استخرجها.تلك المعلومات والتحریات

المحضر ویبین فیها تاریخ إشهارها في أماكن مرئیة ومیسورة الوصول إلیها وذلك لمدة

ویكون.أسبوعین، في مقر البلدیة والوطنیة والفروع والمفتشیات والمكاتب التابعة لها

لا یملك سند ملكیة أن یسلم كل مستغل أو حائزیجب على «:تنص186-93من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -1

.الأوراق التي تثبت الحالة المدنیة:للمحافظ المحقق ما یأتي
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شهرها مرفقا بالمخطط الجزئي الذي أعده، والغرض من هذا الشهر هو تلقي المطالبات

.اضات ذات الصلة بالحقوق العینیة العقاریة موضوع التحقیقوالمنازعات والاعتر 

یلتزم المحافظ المحقق خلال تلك المدة بتقدیم أي معلومة لأي شخص، ویتعین على

.مسؤولي إدارة أملاك الدولة والبلدیة إثارة الحقوق التي تمتلكها في تلك العقارات

تحریر المحضر النهائي:ثانیا

ید فیه المحافظ المحقق النتائج النهائیة التي توصل إلیها،هو ذلك المحضر الذي یق

لدیه فبتحلیله للنتائج الأولیة والاعتراضات والمطالبات والمنازعات التي رفعت إلیه، تتكون

قناعة عن قائمة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة، وهي التي تكون موضوع

أو1بعد انقضاء أسبوعین عن تاریخ شهرإن هذا المحضر یتم تحریره.المحضر النهائي

نشر أو نسخ المحضر المؤقت، ویبین المحافظ المحقق في المحضر اسم كل عقار وهویة

مالكه أو مالكیه سواء كان محددا أو غیر محددا، وذلك بالاستناد إلى المخطط الجزئي

ي المتضمنیقوم المحافظ المحقق بإرسال ملف التحقیق الجزئ.المصادر علیه من طرفه

2الجزئيالمحضر النهائي وجمیع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقیق مرفقا بالمخطط

.وقائمة العقارات والملاك، وذلك في حدود الآجال المعینة من طرف الوالي

المطالبین تجدر الملاحظة أن مجموع الاعتراضات والمطالبات والمنازعات قبل تعدد

صاحب حق، أو بحق من الحقوق فیه أو عدم تحدید هویة مالك أوبممتلك من الممتلكات

.لا تشكل عائقا قانونیا في إنهاء المحافظ المحقق للتحقیق

ینتقل المحافظ المحقق من جدید، بعد انقضاء أجل خمسة«:تنص186-93من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -1

درت منازعات أو مطالبات أو اعتراضات ویحرر یوما من تاریخ الإشهار إلى عین المكان إذا ما ص)15(عشر 

نهائیا في جمیع الأحوال یقید فیه استنتاجاته النهائیة التي یعد على أساسها قائمة العقارات المحقق فیها المعینةمحضرا

المالكمالكیه المحددة أو هویة بالاستناد إلى المخطط الجزئي، مبینا بالنسبة لكل عقار، حسب الحالة، هویة مالكه أو

«غیر المحددة

، المرجع السابق11-91من قانون 19المادة -2
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عند تحدید القوائم والمخطط الجزئي یرسل ملف التحقیق الجزئي للوالي في المجال

29مادة الذي حدد فتح قرار التحقیق الجزئي، ویحتوي هذا الملف على وثائق حددتها ال

:186/93من المرسوم التنفیذي رقم 

.المخطط الجزئي-

.محضر نهائي-

.قائمة العقارات التي تم التحقیق منها-

.هویة المالكین-

حسب ما نصت علیه المادةالمحقق من تعویضات مقابل أعمالهویستفید المحافظ

مكافآت مقابلیستفید المحافظ المحقق «:كما یلي186-93من المرسوم التنفیذي 30

أتعابه، تحدد حسب النسب والكیفیات الخاصة بالاستفادة من التعویضات الممنوحة

، وأیضا في هذا الصدد نص المرسوم»للأعوان القضائیین طبقا للتنظیم المعمول به

أن الخبیر القضائي یتقاضى تعویضات مقابل15في مادته 3101-95التنفیذي رقم 

.خدماته

، المحدد لشروط وكیفیات التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین1995/10/10المؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي -1

.1995/10/15الصادر في 60والمبین لحقوقهم وواجباتهم، ج ر عدد 
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ثانيالمبحث ال

تقییم الأملاك والحقوق وقرار قابلیة التنازل

إن عملیة التقییم تسند إلى درایة واسعة للنصوص القانونیة وقواعد الهندسة ذلك

وأیضا لتحدید الأبعاد الطبوغرافیة وطبیعة الأملاك، كما أنها لها علاقة بعلوم البناء والتعمیر

واسعةذي یقوم بهذه العلمیة أن تكون له معرفةكذلك العلوم المالیة والاقتصادیة، فالخبیر ال

.بكل هذه العلوم، وأیضا الخبرة المیدانیة

وتتأثر عملیة تقییم الأملاك بعوامل متعددة منها العوامل الاقتصادیة، القرب إلى

أماكن التجارة مثلا القرب إلى الأسواق، ومن العوامل الاجتماعیة الذوق العام والوضعیة

والأوضاع الطبیعیة، خاصة كالموقع، المناخ والأخطار الطبیعیة، إضافة إلىالدیمغرافیة، 

ذلك تدخل بعض العناصر طبیعیة الموقع والطبیعة القانونیة، وجوار ذلك العقار المنزوع

والسطوح العقار وحالته، هل هي بنایة مخصصة للسكن، فتقیم من حیث عدد الحجرات

ي بالوثائق والمخططات والتصامیم بل یجبالعلیات، حیث الخبیر المعین لا یكتف

1أن یقوم بمعاینات میدانیة

هاما إن هذه العوامل والمعاییر التي تحتاجها الإدارة من أجل تقییم الأملاك تلعب دورا

بدراسة كل في التعویض في شكل خاص وأن الأضرار الناشئة من جراء نزع الملكیة فنقوم

المطلب(وقرار قابلیة التنازل)المبحث الأول(لعینیة هذه التقییمات للأملاك والحقوق ا

)الثاني

1-L'évaluation des immeubles à usage d'habitation dans le cadre de la déclaration d'ISF

ElodieBonow, site internet. https//www.recherche.sidore.Fr/search/source/?

url=10671.392UFK.
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المطلب الأول

تقییم الأملاك والحقوق العینیة

بعد انتهاء مرحلة التحقیق الجزئي وتقدیم الملف إلى الوالي المختص إقلیمیا، یرفق

مالكینهذا الملف مع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، ویرفق التصمیم الجزئي بقائمة ال

وأصحاب الحقوق العینیة، یرسل إلى مصالح الأملاك الوطنیة من أجل تحدید التعویضات

.والحقوق العینیة المراد نزعهاالأملاك

تعتبر مرحلة تقییم الأملاك والحقوق العینیة مرحلة حساسة، لأن أصحاب العقار

میة فلیس لهم منوالحقوق العینیة على درایة مادام قد صرحت الإدارة بالمنفعة العمو 

العادل والمنصف، فإذن تعویض منزوعي الملكیة التزام1وسیلة إلا حقهم في التعویض

؟ وما هي2یقع على عاتق الإدارة نازعة الملكیة، فما هو مصدر هذا الالتزام

، ثم القواعد)الفرع الثاني(، تعویضه ونوعه )الفرع الأول(الموضوعیة لتقدیم التعویض 

ثم حین تحدید التعویض، كیف یتم دفع ذلك)الفرع الثالث(التعویض التقنیة لتقدیر

.)عالفرع الراب(التعویض 

الفرع الأول

القواعد الموضوعیة لتقدیر التعویض

یعتبر التعویض تصحیح لضرر ما، ویقیم حسب قواعد موضوعیة، مفهوم

)اثثال(، ثم شكل التعویض )ثانیا(والضرر قابل للتعویض )أولا(التعویض 

التعویض:أولا

فنعلم أن.التزامعویض عادل ومنصف، فإذن یقع علیهابتتلزم الإدارة النازعة

عملیة مصادر الالتزام إما أن تكون العقد أو الخطأ أو الإثراء بلا سبب أو القانون، لكن في

.706، ص 1997إبراهیم عبد العزیز شیحا، الوسیط في المبادئ وأحكام القانون المدني، الدار الجامعیة، بیروت، -1

.365، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 3، طبعة 2بن شیخ أیت مولیا حسن، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج-2
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جهةنزع الملكیة لیس بالعقد، حیث الإدارة لم تتعاقد مع منزوعي الملكیة من جهة ومن

بلا سبب أخرى لیس بخطأ حتى یترتب على الإدارة التزام بالتعویض، وإنما سلمنا أنه إثراء

.ببسفنزع الملكیة إجراء إداري قانوني فهنا سببه القانون ولیس بلا

وهل یمكن أن نسلم أنه الإرادة المنفردة، لقد اختلف الفقه الألماني والفقه الفرنسي

لتزام، أما الفقه الفرنسي یرى أن العمل القانوني الذيعلى أنه یمكن أن تكون مصدر الا

عبدالأستاذیتولد عنه الالتزام یكون مصدره العقد وحده، أي توافق إرادتین، ویرى 

أنه مادام القانون وصل في تطوره إلى أن یجعل للإرادة سلطانا في1ير الرزاق السنهو 

دون استثناء التزامات؟إیجاد الآثار القانونیة، فلهذا یقف سلطان الإرادة

ففي هذه المسألة إذن القانون یمكن أن یكون سبب في الالتزام وكل التزام مصدره

المباشر، فبالتالي یشكل النص الذي أنشأه بتعیین مضمونها وتحدید مدتها ومآلها التزام

28إلى 20من المواد 11-91الإدارة نازعة الملكیة بدفع التعویض نظمها القانون 

.36إلى 31من المواد 186-93والمرسوم رقم واضحغیر

الضرر قابل للتعویض:ثانیا

الأملاك إن عملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة تنتج أضرار لأصحاب منزوعي

ذلك تعریف11-91من قانون 21والحقوق العینیة، لقد حاول المشرع الجزائري في المادة 

الضرر شمل كامل الضرر، لكن إن سلمنا بكاملالضرر وأصاب حیث نص على تعویض ی

مباشرة، فإن الضرر یشمل جمیع الأضرار سواء كانت مادیة، معنویة مباشرة أو غیر

فلاستحقاق التعویض لابد من توفر شروط منها ما یرتبط بالضرر الموجب

للتعویض، فالسؤال الذي یطرح نفسه لیس كل ضرر ینجم عن عملیة نزع الملكیة یعوض

، فما هو الضرر القابل للتعویض؟عنه

حق الملكیة دار إحیاء تراث العربي القاهرة8عبد الرزاق احمد السنهوي، الوسیط في شرح القانون المدني مجلد -1

.139، ص 1967
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:الضرر المادي-أ

نزع الضرر هو إخلال بحق أو مصلحة شخص آخر ولمعرفة الضرر الذي تلحقه عملیة

الملكیة لمالكین العقارات وأصحاب الحقوق العینیة، فنجد أنها یمكن أن تكون مسكن،

أو تكون حقوقمتجر، ورشة، أي عقار مبني، قطعة أرضیة غیر مبنیة، أرض فلاحیة 

.عینیة

الحرمان عندما تقوم الإدارة بنزع ملكیة من صاحبها تصبح هذه الأموال عمومیة فهذا

حق یشكل خسارة مادیة، لكن الضرر المادي لا یلحق فقط صاحب العقار كصاحب

وأیضا 1الاستعمال وحق الاستغلال أو حق السكن، وإنما أیضا یلحق صاحب حق الارتفاق

التجار تهنون والحائزون والمالكي الرقبة والمستأجرون للمحلات المعدة لمهنالدائنون المر 

مقابل ما لحقه والصانعون الحرفیون، فإذن نزع الملكیة لا یكون فقطین یملكون المحلاتالذ

عدة فرص من خسارة وإنما أیضا ما فاته من كسب، كون نزع الملكیة یمكن أن یفوت

.للكسب

ون المدني نص صراحة على التعویض في كل ما یمستجدر الإشارة أن القان

، ومن الملاحظ أن نزع الملكیة لا2مكرر182الحریة أو شرف السمعة في المادة 

لا شرف صاحب منزعي ملكیته وسمعته، لكن یمس حریته علما أن حق الملكیة من

العادلیضالحریات العامة، ونجد أن المشرع الجزائري في عملیات نزع الملكیة أقر التعو 

ضرار أوالمنصف، فالسؤال الذي یطرح نفسه هل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یسبب

،02، عدد 04نفعة العمومیة، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، مجلد أحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل الم-1

.27، ص 1994الجزائر، 

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو«:مكرر من القانون المدني الجزائري تنص182المادة -2

.الشرف أو السمعة
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صفات للأفراد منزوعي ملكیتهم؟ الجواب نعم، فالتشبث العاطفي للأرض من1معنویة

.الإنسان في أي مجتمع كان وفي أي وقت كان

ة للمنفعةلكن یبقى التعویض المعنوي غیر معترف به في أحكام نزع الملكی

العمومیة، لكن نجد أن المشرع الفرنسي لم یستبعد الضرر المعنوي في قانون نزع الملكیة

19582لسنة 

:الضرر المباشر-ب

بالرجوع إلى القواعد العامة نجد التعویض لا یكون إلا على الضرر المباشر، أما

مباشرا ر الضرر، في عملیة نزع الملكیة یعتب3الضرر غیر المباشر فلا یعوض عنه أصلا

الملكیة إلا إذا كان ناجما عن هذا الإجراء مباشرة، حیث تقوم علاقة سببیة بین عملیة نزع

سبب نزع :11-91من قانون 21والضرر الذي یلحق منزوعي ملكیته، فنجد في المادة 

ونستخلص أن المشرع الجزائري أكد فقط على التعویض على»...الملكیة

، أنه ما یعوض عنه قیمته الحقیقة للأملاك وما2فقرة 21لمادة الضرر المباشر حسب ا

ویلفت النظر بأن الحق في4ینتج من تقییم مشتملاتها أو طبیعتها، أو استعمالها الفعلي

التعویض على الضرر، لا یثبت إلا للمضرور أو نائبه أو خلفه، وأیضا لا یجوز التعویض

.عن مصلحة غیر مشروعة

:الضرر المؤكد-ج

كان قابل للتعویض لكن الضرر المستقبلي5یعتبر الضرر ضرر وقع وتحقق فعلا

.لا یعوض إلا إذا كان وقوعه في المستقبل مؤكدا

1-Auby Jean Marie et Ducos Ader, droit administratif, Dalloz (Précis), 2ème édition,

Paris,1970, p 656.

2 -Lemasurier Jeanne, Op.cit, P 367.

.760، مصر، ص 1عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء -3

43بعوني خالد، المرجع السابق، ص -4

.35، ص 1992المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، سعید مقدم، نظریة التعویض على الضرر المعنوي،-5
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أما الضرر الاحتمالي فلا یعوض عنه، سنمیز بین الضرر المستقبلي والضرر

یقعالاحتمالي، هما ضرران مرهونان وواقفان على المستقبل، حیث الضرر المستقبلي 

فربما سیقع، أمثلة عن الضرر المستقبلي في عملیة نزع ملكیة1بالتأكید، أما الاحتمالي

أرض فلاحیة قبل جني محصولها، فجني المحصول الفلاحي وبیعه شيء مؤكد الوقوع

والقضاء الإداري الجزائري أخذ هذا المنطق في قراراته إذ جاء في إحدى القضایا

"مجلس الدولة ما یليالمطروحة فيالمستأنف علیها حیث أن عكس ما جاء في دفوع:

المرجع ضدها مدیریة الأشغال ولایة بومرداس فإن الضرر اللاحق بحق المستثمرة في

2، واستعمل عبارة ثابت لدلالة على أنه مؤكد"استغلال الأرض الممنوحة لها ثابت 

ضع إلى وضع آخرإن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة هو إجراء ینقل العقار من و 

3وذلك على أساس التعویض مقابل الأرض ولیس مقابل الانتفاع الاحتمالي المزعوم

شكل التعویض:ثالثا

21في مادته 91–11إن التعویض في القانون هو إصلاح الأضرار، ففي قانون 

یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث«:ینص1الفقرة 

، هو أن یغطي»ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیةیغطي كل

التعویض كامل الضرر، كل ما لحق من خسارة وما فات من كسب لسبب نزع ملكیتهم

ولابد أن تعوض الممتلكات والحقوق العینیة حسب طبیعتها وقوامها، یجب أن یكون

على186-93وم التنفیذي من المرس34التعویض عادلا ومنصفا، وأیضا نصت المادة 

تحدید التعویضات نقدا وبالعملة الوطنیة، غیر أنه یمكن أن یقترح تعویض«:أنه

.70، ص 1995خلوفي رشید، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

المؤرخ 150825قضیة قدواري ضد مدیریة الأشغال لولایة بومرداس، قرار ،231بعوني خالد، المرجع السابق، ص -2

.2016/12/03في 

181896قضیة بوالصوف الحاسن ضد بوالصوف عمار و من معه، قرار .231وني خالد، المرجع السابق، ص بع-3

.غیر منشور2000/05/22الصادر في 
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.، فشكل التعویض یكون نقدا وبالعملة الوطنیة وإما أن یكون عینیا»...عیني

:التعویض النقدي-أ

أو الطبیعي للدفع تعویضاوالأصل1إن تحدید التعویضات نقدا وبالعملة الوطنیة

نوعها منذ قدیم العصور، تتممقابل شراء أو تأجیرها أو مقابل خدمات، فالمعاملات أیا كان

صبحت الدولة هي التي تتولى أوفي وقتنا المعاصر،.بالنقد منذ اكتشافه في الأزمنة الغابرة

وأصبحت الوحدة النقدیة مؤشرا للسوق إصداره وتنظیمه، بل أصبح النقد مسألة دستوریة،

معین وفي زمان معین، والقانون هو الذي نیة لبلد ما، والنقد هو أداة الدفع في مكانالوط

.العملةسعرینظم

:التعویض العیني-ت

من25إن التعویض العیني ممكن في عملیة نزع الملكیة هذا ما نصت علیه المادة 

عویضو یرفق كلما أمكن باقتراح تعویض عیني محل الت«:على ما یلي11-91قانون 

التي تنص186-93من المرسوم التنفیذي رقم 34نصت علیه أیضا المادة ، و »النقدي

، وفي نفس المادة نجد»یمكن أن یقترح تعویض عیني بدلا من تعویض نقدي«:على أنه

أنه یمكن لصاحب منزوعي ملكیته من اقتراح التعویض العیني أو النقدي، وفي بعض

عیني في نفس الوقت خاصة فیما یخص المستأجرینالحالات أن یكون تعویض نقدي و 

حیث سیستفیدون بمحلات ذات استعمال مهني إضافة إلى تعویض نقدي بما فاتهم من

.2انتفاع

الفرع الثاني

القواعد التقنیة لتقدیر التعویض

یعتمد على عدة حالة العقار موضوع التقییم، فعلى إدارة الأملاك الوطنیة أن تقوم

عادلة بصورةبتقدیر الأملاكل، إضافة إلى المعاینات المیدانیة للاطلاع علىعناصر وعوام

94وناس عقیلة، المرجع السابق، ص أ-1

96، ص نفسهوناس عقیلة، المرجع أ-2
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، )ثانیا(وتقییم الأراضي المعدة للبناء)أولا(وموضوعیة، فكیف یتم تقییم الأراضي الفلاحیة 

).رابعا(وتقییم المحلات التجاریة )ثالثا(ثم تقییم الأراضي المبنیة 

تقییم الأراضي الفلاحیة:أولا

في یعتبر ذات طابع فلاحي«:أنه2في المادة 631-96سب المرسوم التنفیذي ح

»تكاثريمفهوم هذا المرسوم، كل نشاط یرتبط بسیر النمو منتوج نباتي أو حیواني أو

یستند إلى یعتبر ذات طابع فلاحي في هذا المرسوم كل نشاط«منه 3وتنص كذلك المادة 

وتحویلها یما خزن المنتوجات النباتیة أو الحیوانیة،الاستغلال أو هو امتداد له، لاس

"...وتسویقها وتوضیبها، عندما تتولد هذه المنتوجات من الاستغلال

الخصبة على أنها 2المتعلق بالتوجیه العقاري25-90من المرسوم 7عرفت المادة 

الغیر المسقیة العمیقة الأراضي المتوسطة في العمق المسقیة أو القابلة للسقي أو الأراضي

طبوغرافي، وفي سبیل الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق

على وضع رسم البیاني المتعلق بالتوجیه الفلاحي16-8التنمیة الفلاحیة نص قانون رقم 

وأدوات تأثیر العقار الفلاحي للتوجیه العقاري مخططات والبرامج التنمیة الفلاحیة والریفیة

المستوى المحلي والوطني وذلك هذه الأدوات تحدد التوجه المستقبلي للتنمیة الفلاحیة علىو 

لوحدها لا تكفي، یجب أن تكون متداخلة بوضع بطاقات ومخططات للأراضي الفلاحیة لكن

تقییم الأراضي الفلاحیة نجد طریقة مع أدوات تقنیة وعلمیة ومیدانیة، ومن بین طرق

.3الإنتاجیةمن المتوسط للهكتار وطریقةالمقارنة، طریقة الث

الأسواق بصفة الفلاح وكیفیاتها، مؤرخ یعرف النشاطات الفلاحیة ویحدد شروط63-96المرسوم التنفیذي رقم -1

.1996/01/28الصادر في 7، ج ر عدد 996/06/14في

.، المرجع السابق25-90من قانون 7المادة -2

حمدان الجیلالي، الإجراءات الإداریة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم، تخصص-3

.249، ص 2018-2017علوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، القانون، كلیة الحقوق وال
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:طریقة المقارنة-أ

تتمثل في قیام العون المكلف بالتقییم وتقدیر قیمة الأرض الفلاحیة مقارنة بأراضي

نفسها مع الاراضي الأخرى الفلاحیة حسب المساحة والمنطقة وخصوبة الأرض

الأمطار وقربها من الأسواقوكیفیة الاستغلال والمناخ السائد والرطوبة والملوحة وكمیة

1...والمدن والطرق الكبرى والموانئ وغیرهاهي

:طریقة الثمن المتوسط للهكتار-ب

2والصفقاتهو حساب للسعر المتوسط للهكتار من الأرض ویتم هذا في المعاملات

فیقوم المقیم المسجلة بالمصلحة، لكن أن تكون هذه الصفقات مبرمة لیس في وقت بعید

الأرض موضوع ت حسابیة یحدد السعر المتوسط للهكتار الواحد یضربه في مساحةبعملیا

.التقییم

:الطریقة الإنتاجیة-ج 

تقف على المردود رسملة في ظروف استغلال عادیة ومقابل سنوي لاستعمال

.الأملاك العقاریة یحددها من قبل مدیریة الفلاحة ومدیریة الأملاك الوطنیة

راضي المعدة للبناءتقییم الأ :ثانیا

یجب على المقیم أن یجمع كل المعلومات الواجبة التي تسمح له تحدید الطبیعة

الأرضیة، هل هي أرض فلاحیة، أم أرض معدة للبناء أو قابلة للبناء ومهما كانت هل هي

.قابلة للبناء؟

المناطق مخططات الخبیر المقیم أن یتصل بمصالح مسح الأراضي، حیثعلى

وحدودها واجزائها والتقییم یة والحضاریة فیضم في كل بطاقة القطع المشیدة وارقامهاالریف

أن یعرف قواعد التعمیر، حیث البیاني وعنوان مالكیها، وبعد الحصول على المعلومات علیه

.251حمدان الجیلالي، المرجع السابق، ص -1

.259، ص نفسهحمدان الجیلالي، المرجع -2
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مصالح التعمیر البلدیة، فهذهیرجع یلتمس من المدیریة الولائیة للبناء والتعمیر أو من

.التعمیرمدها من المخطط البلدي للتعمیر وشهادةالمعلومات یست

فمن هذه المعلومات یمكن للخبیر المقیم أن یتعرف على طبیعة الأرضیة إن هي

مرة20إلى 15معدة للبناء أو غیر قابلة للبناء لأن سعر الأرض القابلة للبناء مرتفع ب 

.غیر قابلة للبناءقطعةمن سعر

أن الأراضي العاریة تقیم2711-93لتنفیذي رقم من المرسوم ا5المادة حسب

حسب التجهیزات الجماعیة وسبل الوصول إلیها خاصة شبكة الماء والكهرباء، وحدد

أصناف المناطق، وأعطى معامل یعتمد11في مادته 271-93المرسوم التنفیذي رقم 

).2م(علیه في التقییم، ویكون إما جزافیا أو حسب المتر المربع 

تقییم العقارات المبنیة:ثالثا

على الخبیر أن یقصد مصالح المسح العقاري ومدیریة البناء والتعمیر وترتبط قیمة

العقار المبني بعدة عناصر من موقع الأرض وحالته النهائیة، وهناك عدة طرق للتقییم

.منها حساب تكلفة بناء المبنى مماثل وطریقة حساب الدخل الناتج عن كراء العقار

قة حساب تكلفة البناء ومبنى مماثلطری-أ

في هذه الطریقة تقیم التكلفة الحالیة التي یطلبها بناء مبنى مماثل وتخصم منها

.نسبته في الاستهلاك وتضاف إلیها قیمة الأرض المبنیة علیها

:طریقة حساب الدخل الناتج عن كراء العقار-ب

هذه النسبة حسب موقعفي هذه الطریقة یحسب الدخل عن تأجیر المبنى وتختلف

العقار، غیر أن العنصر الأهم في هذه الطریقة هو كیفیة تحدید الدخل الصافي، وأكثر ما

تستعمل هذه الطریقة في المباني المؤجرة مثلا المباني التجاریة والأسواق، وقد وضع

المشرع الجزائري بعض المؤشرات بتقییم العقارات المبنیة وبذلك صنفها إلى عقارات

یة ، یحدد كیفیات تقییم الأملاك العقاریة المبنیة، وغیر المبن1993/11/10المؤرخ في 271-93المرسوم التنفیذي رقم -1

.1993/11/14الصادرة في 74والعائدات العقاریة قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص التصریح، ج ر عدد 
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مبنیة فردیة أو جماعیة من النوع الرفیع وعقارات فردیة أو جماعیة من النوع الحسن

وعقارات فردیة أو جماعیة من النوع الاقتصادي، إضافة إلى ملحقات مثلا وجود مصعد،

.وجود مصباح، وجود محلات أو وجود تكییف مركزي أو وجود قبو

تقییم المحلات التجاریة:رابعا

.التجاریة نجد الارتكاز على العناصر المعنویة والمادیةلتقییم المحلات 

:تقییم العناصر المعنویة-أ

الإیجار، الاسم التجاري والعلامةتتمثل العناصر المعنویة في الزبائن، الحق في

المداخیل فیما فیها الضریبة على التجاریة وبراءة الاختراع، فإذن یتم تحدید حساب جمیع

.1الثلاث الأخیرةستخلص معدل سنوات الاستغلالالقیمة المضافة، وی

:تقییم العناصر المادیة-ب 

والأدوات من جهة وأصول تنقسم العناصر المادیة بین أصول ثابتة مثل المعدات

بالرجوع إلى قیمتها الصافیة، متحركة هي السلع من جهة أخرى، ویتم تقییم الأصول الثابتة

بعین الاعتبار أهمیتها وسرعة دوران ها بجرد البضائع معأما الأصول المتحركة فیتم تقییم

عملیات التقییم نظرا لعناصره المعنویة المخزون، یعتبر تقییم المحل التجاري من اسرع

منها الموقع الجغرافي وطبیعة حق وتغیرها الدائم، وتوجد عدة معاییر تدخل في التقییم

العمال ونوع عقود العمل وإخلاص الإیجار هل هو طویل الأجل أو قصیر الأجل وعدد

.والعملاء وتنوعهم وإمكانیة الوثوق فیهم2الزبائن

التنفیذي وعند القیام بتقییم محل تجاري علنیا بالاستعانة بالقواعد التي حددها المرسوم

المحلات یمكن أن تطبق أیضا على«:منه على18حیث نصت المادة 271-93رقم 

"وحرفي على طریق الملائمةذات استعمال مهني وتجاري 

.261حمدان الجیلالي، المرجع السابق، ص -1

262، ص نفسهحمدان الجیلالي، المرجع -2
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الفرع الثالث

قواعد دفع التعویض

في نزع الملكیة یقوم على مبدأین العدل والإنصاف ذلك ما نصت علیهلتعویضا

من القانون المدني الجزائري وما نص علیه المرسوم التنفیذي، صحیح2فقرة 677المادة 

ملزمة طني وإستراتیجي، إلا أن الإدارةأن هذه العملیة بسبب إنشاء مشاریع أغلبها ذات بعد و 

نزعها، فإن أن تدفع تعویض تودعه بالخزینة العمومیة قبل حیازة الأملاك أو الحقوق المراد

.المسألة تحوم حول قیمة التعویض وكیفیة القیام بالدفع والتاریخ الذي یتم فیه

خزینة الدولة:أولا

مبلغ تعویض وكل المستحقات 1قانة الدفع، أین تودع الهیئة المستفیدةهي 

من المرسوم التنفیذي رقم35على خزینة الولایة ما توضحه المادة والتعویضات تمر

2یودع مبلغ التعویضات المطلوب تخصیصها بعنوان":التي تنص على186-93

الخزینة العقارات المنزوعة ملكیتها والتي لم تحدد هویة مالكها خلال التحقیق الجزئي في

."عاما15ئیة لمدة الولا 

المتعلق بنزع الملكیة في إطار إنجاز248-05ونجد المرسوم التنفیذي رقم 

المشاریع ذات البعد الوطني والإستراتیجي، یوفر الاعتمادات التي تغطي عملیات نزع

.الملكیة المزمع القیام بها وإیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة

-93من المرسوم التنفیذي رقم 2یظهر من المادة حقاتمبلغ التعویض وكل المست

یقدم ضمن ملف نزع الملكیة تقریرا یسوغ اللجوء إلى إجراء تفرض على المستفید أن186

من الاقتناء بالتراضي یبرم العقد بین المستفید وصاحب الفاشلةنزع الملكیة مبینا المحاولات

لدولة غیر الممركزة ومیزانیة الولایة،الهیئة المختصة على مستوى الولایة خزینة الولایة التي مهامها تنفیذ میزانیة ا-1

ویعتبر أمین خزینة الولایة محاسب الولایة الذي تتمركز لدیه النفقات والإیرادات التي تقوم بها مختلف الإدارات المالیة

ابق، أنظر حمدان الجیلالي، المرجع الس.على مستوى الولایة مثل إدارة الضرائب وإدارة الجمارك وإدارة الأملاك الوطنیة

.266ص 

au)معنى بالخصوص وهي ترجمة كلمة باللغة الفرنسیة"بعنوان "یقصد بكلمة -2 titre
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مستفید التعویض المتفق علیه للمعني مباشرة، الملكیة، یدفع الالمال دون اللجوء إلى نزع

.طریق الشیكءسواء بتحویل بنكي أو عن

تاریخ الإیداع بالخزینة العمومیة:ثانیا

إن المشرع الجزائري حدد تاریخ إیداع تعویضات نزع الملكیة في الخزینة

یض یودع مبلغ التعو ":ما یلي11-91من قانون رقم 27العمومیة، فجاء في المادة 

الممنوح للمعني لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم

، وتبلیغ قرار قابلیة التنازل الذي»من هذا القانون25فیه التبلیغ المحدد في المادة 

من نفس القانون یأتي بعد عملیة التعویض، فلا یجوز الاستیلاء25نصت علیه المادة 

.التعویضعلى الأموال العقاریة وحیازتها قبل دفع

المطلب الثاني

قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العینیة

23على قرار قابلیة التنازل في مادته 11-91لقد نص القانون لنزع الملكیة رقم 

الذي لم ینص علیه بل اختصر فقط الإجراءات في مادته السابعة1976على عكس أمر 

ویحدد ح بالمنفعة العمومیة إصدار قرار نزع الملكیةوالتي رخصت للوالي مباشرة بعد التصری

1في هذا القرار الحقوق العینیة العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

، فسنحاول في هذا1958أخذ بمنهج القانون الفرنسي لسنة 11-91غیر أن قانون 

)ع الثانيالفر (والطبیعة القانونیة )الفرع الأول(المطلب إدراج مفهوم قرار قابلیة التنازل 

).الفرع الثالث(محتواه و 

.47-46وناس عقیلة، المرجع السابق، ص ص -1
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الفرع الأول

تعریف قرار قابلیة التنازل

قرار إداري، لا ینقل الملكیة، یكتفي بتحدید العقارات والحقوق القابلة لنزع ملكیتها،

فهو نتیجة مباشرة بعد تصریح بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة ولا یؤثر على حق

.یصدر بناء على مشروع تم التخلي عنهالملكیة، كما لا یجوز أن 

نجد قرار قابلیة التنازل قرار یجب تبلیغه فردیا، دون تعلیق في الأماكن المرئیة

251والعامة ولا نشره في جرائد وطنیة، لأنه لیس بقرار تنظیمي، وكما نصت المادة 

من ى كل واحدیبلغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إل«:11-91من القانون رقم 

.«الملاك أو ذوي الحقوق العینیة أو المنتفعین

التنازل لم یعرفا قرار قابلیة186-93والمرسوم التنفیذي 11-91نجد أن قانون رقم 

.نستقرء ذلك مجرد إشارة إلیه عند دراسة موضوع التحقیق الجزئي

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لقرار قابلیة التنازل

المنفردة، لتنازل، قرار إداري، أن یصدر عن سلطة إداریة مختصة، بإرادتهاإن قرار ا

فقرار قابلیة التنازل.ویرتب آثارا، بتعدیل مركز قانوني، أو إلغائه أو كشفه

بموجبصادر عن الوالي وهو سلطة إداریة ومختصة مادام القانون منحه هذا الاختصاص

یحدد«:التي تنص على أن186-93من المرسوم التنفیذي رقم 36المادة 

الوالي بقرار، جواز بیع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكیتها استنادا إلى تقریر

، كما أن قرار قابلیة التنازل یصدر»التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة

ملاك ولا أخدعن الوالي بإرادته المنفردة، فهو یتخذ هذا القرار دون اتفاق مع أصحاب الأ

، المرجع السابق، حبذ لو أن المشرع نص على نشره لتمكین من لم یتم التعرف علیهم11-91من قانون 25المادة -1

من العلم به، وبذلك یجنبهم الحرمان من التعویضأثناء التحقیق الجزئي
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ومن جهة ثالثة، فقرار قابلیة التنازل یرتب آثارا، إذ یجعل أملاكا أو حقوقا قابلة.رأیهم

.لأن تنزع ملكیتها مما یؤثر على مراكز أصحابها

قرار قابلیة التنازل قرار غیر تنظیمي مادام لا یضع قاعدة عامة لفئة من الناس كما

ة، وهو یبلغ فردیا لأصحابه ولا ینشر ولا یعلق، لأنالشأن بالنسبة للقرارات التنظیمیهو 

النشر والتعلیق یخصان القرارات التنظیمیة، كما أن قرار قابلیة التنازل قرار تنفیذي، یتم

تنفیذه تلقائیا دون حاجة إلى إذن من العدالة، وهو بذلك ینشئ إمكانیة منازعته، بمجرد

1صدوره شأنه في ذلك شأن القرارات التنفیذیة

الفرع الثالث

محتوى قرار قابلیة التنازل

یحرر القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع

ملكیتها بناء على تقریر التعویض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنیة، ویشمل القرار

ینیة الأخرى المزمع نزعالإداري الخاص بقابلیة التنازل عن قائمة العقارات والحقوق الع

كما.ملكیتها، ویبین في كال حالة تحت طائلة البطلان هویة المالك أو صاحب حق الملكیة

یعین العقارات اعتمادا على التصمیم الجزئي مع بیان التعویض المرتبط بذلك وقاعدة

.حسابه

1-Maurice Hauriou, précis de droit administratif et droit public général, édition Lavos,

France, 1990, P 276. - Définition de la décision exécutoire : tous les actes de

l'administration sont juridiques en ce sens que tous sont astreints à des conditions

extérieures de validité et à la légalité, mais il en est parmi eux qui sont juridiques en cet

autre sens qu'ils produisent par eux-mêmes un effet de droit, ils ont cette conséquences

d'une importance considérable pour les administrés décrier un contentieux contre eux-

mêmes.
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الحقوق ذويیبلغ القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاك أو 

النقدي عیني یحل محل التعویضتعویض أو المنتفعین، ویرفق إذا أمكن باقتراح العینیة

.المنصوص علیه
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هذا البحث على دراسة الإجراءات الإداریة التي وضعها المشرععكفنا في 

الضمانات میة وحاولنا الوقوف علىزائري في سبیل نزع الملكیة من أجل المنفعة العمو الج

ذهبت كل الدساتیر الجزائریة .التي قدمها القانون الجزائري من أجل حمایة الملكیة الخاصة

أدرجت استثناء حول جواز نزع الملكیة وكل التعدیلات على حمایة الملكیة الخاصة، إلا أنها

.ومنصفمن أجل المنفعة العمومیة، مقابل تعویض عادل

رضنا الإجراءات الإداریة التي تثبت فعالیة المنفعة العمومیة وعلى العمومواستع

كیف قد حرص المشرع الجزائري على حمایة أملاك وحقوق الأفراد، حیث ألزم المستفید

الذي یكون ملف طلب نزع الملكیة أن یثبت بكل الوسائل أن لا مجال إلا اللجوء إلى هذا

.الإجراء الاستثنائي

عند إصدارها لقراراتها التي تحكم إجراءات نزع الملكیة، للإدارة أحكامجناكما استنت

قرار فتح التحقیق، تعیین (القرارات بیانات محددة وأغلبها تحت طائلة البطلان ففرض في كل

التحقیق المسبق، قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، قرار تعیین المحافظ المحقق، كمالجنة

).ار قابلیة التنازلفرضها أیضا على قر 

الملكیة، إضافة إلى إلزام الإدارة بتحدید البیانات التي تتضمنها القرارات المتعلقة بنزع

جنا أیضا أضاف المشرع بیانات كیفیة التبلیغ والنشر والتعلیق لتسهیل عملیة الاطلاع على

طعن فیها أمام ، والالمعلوماتأن قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة قد وضع

.القضاء في حالة المنازعات

نجد أیضا أن القانون الجزائري قد أولى أهمیة كبیرة لكیفیة سیر عمل لجنة التحقیق

لإثبات المنفعة العمومیة وذلك في شفافیة كبیرة بالسماح للجمهور للاطلاع على ملف

اجة إلى التحسینالتحقیق، على الرغم من ذلك یبقى قانون نزع الملكیة الجزائري في ح

فهو لا یفرض على الإدارة اللجوء إلى وسائل أخرى، قبل.والتطویر في عدة جوانب منه

اللجوء إلى نزع الملكیة، ما عدا إلزامها بمحاولة الاكتساب بالتراضي، رغم أنه توجد

إمكانیات كثیرة للإدارة، تمكنها من الحصول على العقارات التي تنجز علیها مشاریعها
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الاحتیاطات العقاریة، أو استعمال حق الشفعة الذي یعطیها إیاه القانون على مبیعاتمثل 

إلا أنه مع غیاب نص یفرض علیها ذلك، تلجأ الإدارة إلى الحل السهل وهو.العقارات

.ااكتساب العقارات والحقوق عن طریق نزع الملكیة، وحرمان المالكین من أملاكهم جبر 

تم عرضه أن هناك تصادم وتعارض یحدث بینوما نستنتجة من خلال ما

والمصلحة الخاصة، لذلك فإن المشرع من خلال المنظومة القانونیة التيالمصلحة العامة

یسنها یسعى دوما من خلالها إلى التوفیق بین المصالح الخاصة للأفراد والمصالح العامة

تاج إلى ضمانات أوسع للحدالتي تخدم المجتمع، لكن یبقى هذا التوفیق نسبیا والمالك یح

.من تعسف الإدارة فعلا

إلى كما أن تمتع الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة في إخضاع الملكیات العقاریة للأفراد

نظام نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة یجعلها متعسفة في استعمال السلطة وتوجیه

ما في غل ید الإدارة والحد منانتقادات لهذا النظام من أجل إحداث عدة تعدیلات ولاسی

سلطاتها الواسعة في تنفیذ هذا الإجراء، وكما إعادة النظر في تطبیق نظام التعویض من

أجل صیانة دستوریة حق الملكیة

:في نهایة هذا البحث المتواضع نعرض ما توصلنا إلیه من نتائج ومقترحات

التملك، لابد من إعادة النظر فينظرا لخطورة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة على حق -

القوانین المنظمة لهذا الإجراء حفاظا على القواعد العامة للملكیة وإعمالا لمبدأ

دستوریة حق التملك

إعادة النظر في نظام التعویض وتحدید شروطه تحدیدا واضحا على عكس ما ورد في-

.الحال لأن شرط التعویض العادل والمنصف صعب التحقیقالنص 
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الملخص

بعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة، طریقة إسستثنائیة لإكتساب أملاك أو 

.حقوق عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة

وزیادة على ذلك، لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن 

یة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط، تتعلق بإنشاء تجهیزات تطبیق إجراءات نظام

.جماعیة وأعمال كبرى ذات منفعة عامة

یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق عینیة عقاریة من أجل المنفعة العامة لإجراء 

:یشمل مسبقا ما یأتي

.التصریح بالمنفعة العمومیة-

المطلوبة نزعها، وتعریف هویة المالكین وأصحاب تحدید كامل للأملاك والحقوق العقاریة-

.الحقوق الذین تنتزع منهم هذه الملكیة

تقریر عن تقییم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها -

.قرار إداري بقابلیة التنازل عن الملاك والحقوق المطلوب نزعها-

الأملاك والحقوق المطلوب یجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن-

.نزعها

المؤرخ 11-91كل نزع للملكیة یتم خارج الحالات والشروط التي حددها قانون رقم 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 1991أفریل 27في 

ت تطبیق الذي یحدد كیفیا1973جویلیة 27المؤرخ في 186-93والمرسوم التنفیذي رقم 

القانون السالف الذكر ، یكون باطلا وعدیم الأثر ، ویعد تجاوزا یترتب عنه التعویض المحدد 

.عن طریق القضاء، فضلا عن العقوبات التي ینص علیها التشریع المعمول به

فتح التحقیق الإداري؛ لجنة التحقیق الإداري؛ نزع الملكیة؛ المنفعة العامة؛ :الكلمات الدالة

یق؛ الإجراءات الإداریة؛ التحقیق الجزئي؛ تعیین محافظ المحقق؛ الملاك؛ العقارات؛ التحق

التنازل؛ التعویض


